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  لك؅رونيالإࡩي التعاقد الإرادة  التعب؈ر عن

   * مقارنةدراسة قانونية 

  
  
  
  

  
   :الملخص

عن نظ؈ره ࢭي التعاقد التقليدي، الإلك؅روني  ࢭي التعاقدالإرادة  يختلف التعب؈ر عن
إلك؅رونية  الأول يجري باستخدام وسائط وأهم ما يم؈ّق هذين النوع؈ن من التعب؈ر هو أنّ 

ࢭي الأطراف  بتبادلالإلك؅روني  العقدإبرام  حيث يمكن أن يتمإلك؅رونية،  وبوسائل
ع؄ر شبكة الإلك؅رونية  أو الخطاباتالإلك؅رونية  التعاقد عن بعد، رسائل البيانات

 أن تنشأ العقودالوطۚܣ و  الان؅رنت، حيث أصبح من المقبول قانونا عڴى المستوي؈ن الدوڲي
 بصيغة ايجاب من طرف، من الاطرافالإرادة  عنالإلك؅روني  بتبادل التعب؈ر الإلك؅رونية 

القواعد العامة ࢭي القانون إڲى  الرجوعإڲى  لا نحتاجوبالتاڲي  ،الآخر قبول من الطرفو 
 القانونية الۘܣ تتطلّڈا تلك القواعد ࢭي التعاقدالإش؅راطات  المدني أو أن نطبّق

 لذلك جاءت هذه الدراسة للبحث ࢭي الكيفية والوسيلة الۘܣ يتم ٭ڈا التعب؈ر ك؅روني، الإل
 ، كدراسة قانونية مقارنة ࢭي ضوء اتفاقيات اليونسي؅رالالإرادة عنالإلك؅روني 
  .الدولية، وقوان؈ن المعاملات الالك؅رونية الوطنيةالإنموذجية 
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Expression of will in electronic contracting 
Comparative Legal study 

Abstract: 
The Expression of will differs from in electronic contracting for his counterpart 

in the traditional compact, and most important characteristic of these two types of 
expression is that the first is by using the electronic media and by electronic means, 
where it can be concluded the contract on the exchange of the parties in the contract 
remotely, electronic data messages or electronic communications via the Internet, 
where it became the accepted law at the international and national levels that 
electronic contracts arise exchange of electronic expression of the will of the parties, 
form a positive of the party and the acceptance of the other party, and therefore we do 
not need to refer to the general rules of civil law or to apply legal requirements 
required by those rules in electronic contracting, so this study was to look at how and 
the means by which the mail is the expression of the will, as a Comparative Legal 
study in uncitral agreements and the national legislations of electronic transactions. 
Key words:  
E-express of will, data messages, electronic communications, electronic contracting, 
uncitral agreement. 
 

L’expression de la volonté dans le contrat électronique 
étude juridique comparée 

Résumé: 
L’expression de volonté dans le contrat électronique se différencie de la volonté 
contractuelle classique. Le premier type se veut plus pratique en ce qu’il emploi des 
supports numériques et électronique dont les volontés s’expriment à distance. Il n’est 
plus nécessaire, dans ce cas, de revenir aux règles générales du droit civil. Cette étude 
juridique comparée entreprise à la lumière de la convention Unistral et des droits de 
l’informatique nationaux, tente d’apporter quelques enseignements sur la forme et le 
moyen avec lequel la volonté contractuelle s’exprime.  
Mots clés:  
L’expression électronique de la volonté, messagerie électronique, le contrat 
électronique, Convention Unistral 

  قدمةم
 تالمعلوماو للإتصالات  دوليةـــــــــ؄ر الشبكة الـــــــــــق التعاقد عن بعد عإنّ من أهم ما يم؈ّ 

)internet(هذه السهولة لم تأتِ إلّا لأنّ المشرع و  تكوئڈا،و  العقودإبرام  ، هو سهولة
ࢭي التعاقد عن بعد الإرادة  بصحة التعب؈ر عن - عڴى المستوي؈ن الدوڲي والوطۚܣ  -  ع؅رفإ

 رسائل البياناتإستخدام  حيث يتمالإلك؅رونية،  ستخدام الوسائطإالذي يجري ب
ضمن سياق صيغ إلك؅رونية،  وسائطع؄ر الإلك؅رونية  المستنداتالمعلومات وتبادل و 
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تمام إو الإلك؅رونية  المعاملةإبرام  من خلالها إنجاز  تقنية معينة، يتمو  ومحددات قانونية
  .تنفيذها أحياناً و  بل لا  نعقادهاإ

ۂي مرحلة تكوين العقد، الإلك؅روني  ولا يخفى أنّ أهم مرحلة من مراحل التعاقد
من قبل كلا طرࢭي الإرادة  مالم يتم التعب؈ر عنلة لا يمكن إنجازها وإجتيازها وهذه المرح

إڲى  الصادر من كل طرفالإرادة  بالتاڲي يكون لوصول التعب؈ر عنو الإلك؅رونية،  المعاملة
فإنّ  بشكل يفهم المقصود منه بصورة صريحة أو ضمنية أحيانا،الآخر  علم الطرف

يث يحق لكل طرف فيه أن يتوقع للأطراف بح ملزمٍ  ذلك سيكون مدعاة لنشوء عقدٍ 
ر، ـــــــــــــــطرف الآخـــــــــــدر من الــــــــــــــ، الذي صالإلك؅روني ب؈ر ــــــــــــقانونية عڴى التع ارٍ ـــــــــــنشوء آث

 أحكام؅قام بلالإو مرحلة التنفيذإڲى  نتقالالإ و مرحلة التعاقدإتمام  من شأنه ذيـــــــــــــوال
  .الإلك؅روني العقد

ن عڴى الشبكة ؈المتعاملو ، من جهةن ؈ث لم تسعف القواعد العامة المشرعوحي
 صيغإقرار  من جهة أخرى، ࢭيالإلك؅روني  المعلومات بأنماط التعاقدو للإتصالات  الدولية

ࢭي تؤدي الغرض المطلوب مٔڈا و  فعالة ࢭي إنجاز واتمام عملية التعاقد،و أساليب جديدة و 
معالجات ناجحة لما و  عن عدم وضع حلول فضلًا  بسهولة ويسر،الإرادة  التعب؈ر عن

فشل إڲى  تؤديشكاليات يمكن أن إو  يمكن أن يع؅ري هذا النوع من التعاقد من عقبات
من إڲى  صعوبة إسنادهالإرادة و  للتعب؈ر عنالإلك؅روني  التعاقد عن بعد، بسبب الطابع

  .صدر عنه
ا كانت لجنة القانون التجاري الدوڲي التابعة للأمم هنا هو أنّه لمّ  ومن الجدير بالذكر 

تتضمن قواعد موحدة تحكم إنموذجية إصدار قوان؈ن إڲى  بادرت ،UNCITRALالمتحدة 
 التوقيعاتو  ،1996نماط التعامل المرتبطة ٭ڈا عام اكافة و الإلك؅رونية  التجارة

 الدولية الۘܣ تجري بإستخدام الخطابات، وعمليات التعاقد 2001عام الإلك؅رونية 
اتباع النهج الذي تقرره هذه إڲى  ن؈ن الوطني؈وحثّت المشرع، 2007عام الإلك؅رونية 

 ، وهو ما يعۚܣ توحيد القواعد القانونية الۘܣ تحكم التجارةنموذجيةالأ  القوان؈ن
 هو التعب؈ر عن، كان من أبرز ما أخضعته تلك القوان؈ن للتنظيمعالميا، فقد الإلك؅رونية 

اللجنة بأهمية تلك من  من صدر عنه، إدراكاً إڲى  كيفية إسنادهو  ثارهآو  ساليبهأالإرادة و 
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والمرتبطة الإلك؅روني  التعامل وڲى من مراحلة الأ ه يتعلق بالمرحلكون، هذا التنظيم
  .، هذا من جهةوتكوئڈا العقودبإنشاء 

عڴى وجه  المسْڈلك الوطنية مٔڈاما تنتهجه قوان؈ن حماية فإنّ  و من جهة أخرى،
المؤثرة ࢭي نطاق التعاقد و  مجموعة من العوامل المهمة ةالخصوص، من ضرورة مراعا

عن بعد، مٔڈا إعلام المسْڈلك ومخاطبته باللغة الۘܣ يتكلم ٭ڈا، وتحديد النطاق المكاني 
ࢭي  مستن؈ر لدى المسْڈلك لعوامل الۘܣ قد تؤثر ࢭي تحقق رضاغ؈رها من او  يجابللإ 

  .التعاقد عن بعد
 ،الإلك؅روني ࢭي التعاقدالإرادة  التعب؈ر عنوهنا ت؄رز أهمية البحث ࢭي موضوع 

 وقوان؈ن المعاملاتنموذجية الأ  كدراسة قانونية ࢭي ضوء اتفاقيات اليونسي؅رال
العلمية، حيث حاولت الدراسة الخروج و  من الناحية النظرية، المقارنةالإلك؅رونية 

الصادر من شخص الإلك؅روني  ومحددة بصدد إمكانية أن ينتج التعب؈ر بأفكار واضحة 
يل؅قم به المتعاقد الإرادة، و  كما ࢭي التعب؈ر التقليدي عن، ؅رونية أثرهكع؄ر الوسائط الال

بحيث تكون له نفس الاثار القانونية الم؅رتبة عن التعب؈ر ، كما يل؅قم ࢭي التعب؈ر التقليدي
  .ل؅قاماتالإو قواعد العامة ࢭي العقودالذي تقرره ال، الإرادة عن

يراڤي مواقف المشرع؈ن ، تحليلياً  علمياً  نتهجت الدراسة ࢭي سبيل ذلك منهجاً اوقد 
ومقارنْڈا بالتوجهات العملية الۘܣ انتهجها القضاء ، الوطۚܣو  الدوڲي عڴى المستوي؈ن

عڴى المستوي؈ن فكار نجح الأ أو  صلحأإڲى  لكي نتمكن من الوصول ، المقارن ࢭي هذا الصدد
، نه عڴى وجه التفصيل وفق خطة علميةوكل ذلك حاولت الدراسة تبيّ ، العلمܣو  العلمܣ

ثلاثة،  مباحثإڲى  ره من خلال تقسيم البحثلملمة أفكاو  حاولت جمع شتات الموضوع
أمّا المبحث الثاني فقد الإلك؅روني،  ࢭي التعاقدالإرادة  ا وسائل التعب؈ر عنتناولنا ࢭي أوله

 عنالإلك؅روني  القانونية لصحة التعب؈ر الإش؅راطات  اه للبحث ࢭي موضوعخصصن
ࢭي الإرادة  يغ التعب؈ر عنـــــــــص حث ࢭيــــــــــصصناه للبــــــا المبحث الثالث فخـــــــــــأمّ الإرادة، 
  .الإلك؅روني التعاقد
من خلال إليه  د اختتمنا البحث بخاتمة تضمنت خلاصة مركزة لما توصلناــــــــوق

نرى ࢭي تسليط الضوء علٕڈا والأخذ ٭ڈا فائدة  ،توصياتو  تائجــــــن نــــــــهذه الدراسة م
   .عمليةو  علمية
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  لك؅رونيالإࡩي التعاقد الإرادة  التعب؈ر عن وسائل/المبحث الاول 
عڴى المستوى  )UNCITRAL(ت لجنة القانون التجاري الدوڲي ࢭي الأمم المتحدة تبن
الإلك؅روني  ࢭي التعاقدالإرادة  قواعد خاصة لإعتماد وسائل التعب؈ر عنإقرار ، الدوڲي

ومن ثمّ  ،1996لعام الإلك؅رونية  ࢭي القانون النموذڊي للتجارة الذي يجري عن بعد،
ࢭي الإلك؅رونية  اليونسي؅رال لاستخدام الخطاباتإتفاقية  عد، ࢭيبتطوّر الموقف فيما 

 تأثرت القوان؈ن الوطنية بكلا القانون؈ن ࢭي مواقفها منو  ،2007العقود الدولية لعام 
نا سنتوڲى استعراض ࢭي التعاقد عن بعد، ولذلك فإنّ الإرادة  وسائل التعب؈ر عنإقرار 

  :ذلك ࢭي مطلب؈ن كالآتي و  الموقف ࢭي كلا القانون؈ن الانموذجي؈ن،
إتفاقية  ࡩي التعاقد ࡩيالإرادة  عنالإلك؅روني  وسائل التعب؈ر /المطلب الاول 

  الإلك؅رونية  اليونسي؅رال للتجارة
إطار  مٔڈا ࢭي 11ࢭي المادة  1996لعام الإلك؅رونية  اليونس؅رال للتجارةإتفاقية  ذهبت

ما لم  ،ࢭي سياق تكوين العقود – 1 " أنّ إڲى  صحْڈاو  التنظيم القانوني لتكوين العقود
 للتعب؈ر عن العرضرسائل البيانات إستخدام  يجوز ، يتفق الطرفان عڴى غ؈ر ذلك

لا يفقد ذلك العقد ، رسالة البيانات ࢭي تكوين العقودإستخدام  دعنو ، عرضقبول الو 
قد و ، (1)..".رسالة البيانات لذلك الغرضإستخدام  قابليته للتنفيذ لمجردأو  صحته

 ࢭي العلاقة ب؈ن منآۜئ رسالة البيانات.. ." أنّ إڲى الإتفاقية  من ذات 12ذهبت المادة 
أو  عب؈ر مفعوله القانونيوجه التأغ؈ره من و الإرادة  لا يفقد التعب؈ر عنإليه،  المرسلو 

حيث يتضح من ، (2)"...شكل رسالة بيانات عڴىأنّه  قابليته للتنفيذ لمجردأو  صحته
  : يتم بواسطة أن  يمكنالإلك؅روني  ࢭي التعاقدالإرادة  التعب؈ر عن أنّ  خلال ما تقدم

 .قبول العرضو  تستخدم لتعب؈ر عن العرضإلك؅رونية  رسالة بيانات - 1
  .ستخدامها ࢭي التعاقداعڴى الأطراف  يتفقالإرادة  ية وسيلة للتعب؈ر عنأ - 2

 :وهو ما سنتوڲى بيانه ࢭي فرع؈ن كما يأتي
  الإرادة  عن للتعب؈رإلك؅رونية  ستخدام رسالة بياناتإ/الفرع الاول 

" الإلك؅رونية النموذڊي للتجارةالقانون إتفاقية  إطار  يقصد برسالة البيانات ࢭي
أو  ضوئيةأو إلك؅رونية  تخزئڈا بوسائلأو  ستلامهاإأو  نشاؤهاإالمعلومات الۘܣ يتم 

أو الإلك؅رونية  بما ࢭي ذلك عڴى سبيل المثال لا الحصر تبادل البيانات، بوسائل مشا٭ڈة
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نتعرف أن  نستطيعمن هذا التعريف و ، (3)"النسخ ال؄رࢮي أو  التلكسأو الإلك؅روني  ال؄ريد
  :ۂي و  بواسطة رسالة البياناتالإلك؅روني  عڴى خصائص التعب؈ر 

عب؈را تتضمن ت، إلك؅رونية ن بشكل معلوماتيكو الإرادة  عنالإلك؅روني  التعب؈ر  نّ إ - 1
  .قبولا لهذا العرضأو  يمثل عرضا للتعاقدالإرادة  صريحا عن

هو معلومات ذات طبيعة ، البياناتبواسطة رسالة الإرادة  عنالإلك؅روني  التعب؈ر  نّ إ - 2
أن  رسالة البيانات يمكن أنّ أي  ،ن يخزّ أو  يستلمأو  يرسلأو  ينشأأن  يمكنرقمية، 

 .استلامهاأو  ارسالهاأو  تخزئڈاأو إلك؅رونية  تتكون بسبب معلومات
أو  بواسطة رسالة البيانات عڴى المعلومات المرسلةالإلك؅روني  لا يقتصر التعب؈ر  - 3

الۘܣ لا و الإلك؅رونية  بل يشمل المعلومات الۘܣ تنشؤها الوسائل، الك؅رونياالمستلمة 
سوف لن يشمل فقط الإرادة  عنالإلك؅روني  التعب؈ر فإنّ  بالتاڲيو ، يقصد ابلاغها

 .(4)الإلك؅روني السجلأيضا  بل يشملالإلك؅رونية  الرسالة
أو  ينآۜئأن  يمكن، تعب؈راً بواسطة رسالة البيانات يجعل منه الإرادة  التعب؈ر عن نّ إ - 4

 أنّ أي  ،أخرى وسائل مشا٭ڈة أو  ضوئيةأو إلك؅رونية  يخزن بوسائلأو  يستلمأو  يرسل
الإلك؅رونية  ب؈ن الوسائل وظيفياً  ى ساو ؅رونية، ـــــــــــالإلك موذڊي للتجارةــــــــــــنالقانون الأ 

تخزين رسائل و  لابلاغ مشا٭ڈة تستخدمأخرى  وسائلأي و  ،البصريةو  الوسائل الضوئيةو 
ائف للوسائل المذكورة ࢭي التعريف ما دامت هذا الوسائل تؤدي نفس الوظ، البيانات

التناظر و  ذلك تطبيقا لمبدأي الحياد التكنولوڊيو  ،الذي أورده لرسالة البيانات
التطورات و  بحيث ينطبق هذا التعريف عڴى جميع التقنيات القائمة، (5)الوظيفي

أو  نةالمخزّ أو  ڈا تشمل جميع رسائل البيانات المنتجةلأّٰ ، ة مستقبلاً التقنية المتوقع
 .ساساً غة ࢭي شكل ورࢮي أالمبلّ 

ّٰ لا يفهم من تعريف رسالة البيانات  - 5 لا إذ  ،التعديلو  لا تشمل حالۘܣ الالغاء ڈابأ
لكن كما هو معمول به و ، يكون لرسالة البيانات مضمون ثابت من المعلوماتأو  يف؅رض

ڈا بموجب رسالة بيانات يعدّ أو  تلڧىأن  يمكن، التعاملات التقليديةࢭي    .خرى أل مضموٰ
غ تبلّ أو  ن تخزّ أو  بواسطة رسائل البيانات الۘܣ تنشأالإرادة  يتم انتاج التعب؈ر عن - 6

أو  ال؄رق أو الإلك؅روني،  سواء حدث ذلك بال؄ريد، المعروفةالإلك؅رونية الإتصال  بوسائل
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الإلك؅روني إڲى  توصل التعب؈ر أو  يمكنأخرى  وسائلة أي أو  ال؄رࢮيالنسخ أو  التلكس
 .(6)الآخر الطرف

يصال إو  تكون وسائل نقللا أن  ،بالتفس؈ر الواسع لهذه الخصيصة خذاً أنرى و  - 7
 أنّ  إذ ،خرآحاسوب إڲى  من حاسوبالإلك؅رونية  رسائل البيانات قاصرة بالطريقة

 انات بواسطة نظمغ فٕڈا رسائل البيتبلّ التعريف يشمل ࢭي المقام الاول حالات 
من  نواعاً أ، يشمل ࢭي الوقت نفسهأن  يمكنفإنّه  ،اللاسلكيةو  يةالسلكالإتصالات 
البيانات ستثنائية الۘܣ تصاغ فٕڈا البيانات ࢭي شكل رسالة من رسائل الحالات الإ 

أو  تصالات سلكيةإبوسائل لا تشتمل عڴى نظم  هاغيتبلالۘܣ يتم ، اً إلك؅رونية تبادلالم
 قراص ممغنطة تحتوي عڴى رسائل التبادلأم فٕڈا مٔڈا مثلا الحالة الۘܣ تسلّ  ،لاسلكية

هو فرض نراه مشمول بما يعرف و ، بال؄ريد العاديأو  للبيانات بواسطة ساعالإلك؅روني 
بوسائل البيانات الرقمية هنا منقولة  تنإن كاو ، للبياناتالإلك؅روني  بالتبادل
  .(7)تقليدية

  الإرادة  عنالإلك؅روني  للتعب؈ر  معينة عڴى طريقةالأطراف  تفاقإ/الفرع الثاني
بالصعوبات القانونية الۘܣ الإلك؅رونية،  نموذڊي للتجارةالقانون الأ إتفاقية  تع؅رف

ما و ، سيما التقنية مٔڈالا الإرادة  لبيانات ࢭي التعب؈ر عنرسائل اإستخدام  تث؈رها مسألة
 حيان عڴى القواعد العامة ࢭي تكوين العقودالصعوبات تعتمد ࢭي كث؈ر من الأ دامت هذه 

الأطراف  قلاليةاليونس؅رال لمبدأ استإتفاقية  من مقتغۜܢ دعمفإنّ  ،الال؅قاماتو
قبول و  من شأنه تنظيم عملية تبادل العروض، إتفاقأي  ه ࢭي ادراجالاع؅راف بحريتو

نموذڊي قرها القانون الأ أهذه الحرية الۘܣ و ، ةالعروض فيما بئڈما بغ؈ر الوسائل التقني
ب؈ن ما هو مستقر عليه ࢭي  يوازن فإنّه  ..".عڴى غ؈ر ذلكالأطراف  ما لم يتفق" بالقول 

ب؈ن ما و ، تتعلق بتكوين المعاملات القانونية التقليدية، العمل من قواعد راسخة تقليديا
لما كانت القواعد العامة و الإلك؅رونية،  استثنائية تنظم تكوين المعاملاتأحكام  تقره

اليونس؅رال عندما تورد إتفاقية فإنّ  ،الۘܣ تحكم المعاملات التقليدية ذات صفة الزامية
 حكام الواردة ࢭيࢭي الخروج من الأ الأطراف  حول حرية، شرطأو  بيانا غ؈ر مقيد بتحفظ

ّٰ ، نموذڊيالقانون الأ  ستثناء الإ و تقر نوعا من التوازن المطلوب ب؈ن القاعدة العامة ڈافإ
الإطار  نموذڊي ࢭي حدودالقانون الأ إطار  لكن هذه الحرية تقيد فقط ࢭيو ، قرر علٕڈاالم
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الخروج عڴى النصوص القانونية الۘܣ  أنّ  بمعۚܢ، الذي ترسمه السياسة العامة للقانون 
هذه إلزاميّة  المحافظة عڴى لأنّ ، مقبول تمثل السياسة العامة للقانون سيكون غ؈ر 

  .(8)الإتفاقية القواعد سيمثل الضمان الحقيقي لتنفيذ السياسة العامة الۘܣ تتبناها
 المنعقد ب؈ن منآۜئ رسالة البياناتالأطراف  إتفاق ينطبقبأنّه  عليه يمكن القول 

، طريق الوسطاءعن أو  سواء كانت هذه الاتفاقات م؄رمة بئڈم مباشرةإليه،  المرسلو 
 ن نص المادة الرابعة منيب؈ّ و ، متعددةأو الأطراف  كانت هذه الاتفاقات ثنائيةسواء و 

الال؅قامات الناشئة و بالحقوق الأطراف  هذه الحرية مقيدة باستقلالية أنّ الإتفاقية 
، ثالثة لأطرافالال؅قامات و ثر م؅رتب فيما يتعلق بالحقوق أبأي  بحيث لا يوڌي، بئڈم

  .ناحية هذا من
وردت أالۘܣ و ، الإتفاقية من 11نجد ࢭي سياق نص المادة  نافإنّ  ،أخرى  و من ناحية

ليس الغرض بأنّه  توضحأن ، يقصد مٔڈا" ما لم يتفق الطرفان عڴى غ؈ر ذلك و  "عبارة 
 عڴىالإلك؅رونية الإتصال  المقصود من القانون النموذڊي فرض استعمال وسائل

القائمة عڴى ، الابلاغ التقليديةوالإتصال  استعمال وسائلالذين يعتمدون عڴى الأطراف 
نحو بأي  دڈا تقيّ ّٰ ألا ينبڧي تفس؈ر هذه المادة عڴى فإنّه  بالتاڲيو ، العقودإبرام  الورق ࢭي

 غ؈ر المشمول؈ن ࢭي نطاق استعمال وسائلالأطراف  فيما يخصالأطراف  ستقلالإمن 
  .(9)لك؅رونيةبلاغ الإالإ والإتصال 
ستخدام اليونسي؅رال لإ إتفاقية  المقررة ࡩيالإرادة  وسائل التعب؈ر عن/الثانيالمطلب 

  الإلك؅رونية  الخطابات
 ستخدام الخطاباتنموذڊي لإ اليونس؅رال الخاصة بالقانون الأ إتفاقية  سايرت
إتفاقية  الذي تبنته هتوجال ، ذات2007ࢭي العقود الدولية المعقودة عام الإلك؅رونية 
لا  - 1"  أنّ إڲى  مٔڈا 8عندما ذهبت ࢭي المادة ، 1996لعام الإلك؅رونية  للتجارةاليونس؅رال 

 - 2 .نفاذه لمجرد كونه ࢭي شكل خطاب الك؅رونيإأو  السندأو  نكار صحة الخطابإيجوز 
، قبولهاأو الإلك؅رونية  طرف باستخدام الخطاباتأي  ما يلزمالإتفاقية  ليس ࢭي هذه

حيث يتضح من ، "موافقة الطرف من سلوك ذلك الطرف لكن يجوز الاستدلال عڴى و 
ما بصورة إيتم الإلك؅رونية  العقودإبرام  ࢭيالإرادة عن   التعب؈ر أنّ  نص هذه المادة
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سنتوڲى بيان كل صورة و ، فيما بئڈمالأطراف  وسيلة يتفق علٕڈاة أي أو إلك؅روني  خطاب
  :ࢭي الفرع؈ن الاتي؈ن ، الإتفاقية الۘܣ اع؅رفت ٭ڈاالإرادة  من صور التعب؈ر عن

  الإرادة  للتعب؈ر عنالإلك؅روني  استخدام الخطاب/الفرع الاول 
الأطراف  خطاب توجههأي  "الإلك؅روني  من مصطلح الخطابالإتفاقية  قصدت

أو  بيانأي  "معۚܢ الخطاب هو  أنّ إڲى الإتفاقية  ذهبتو ، "بواسطة رسائل البيانات 
 يتع؈ن عڴى قبول عرضأو  عرضأي  بما ࢭي ذلك، طلبأو  شعار إأو  مطلبأو  اعلان

  .(10)"تنفيذه أو  تختار توجٕڈه ࢭي سياق تكوين العقدأو  توجٕڈهالأطراف 
قصدت من تعريف الخطاب هو تحديد نطاق الإتفاقية  أنّ  و الواضح هنا

تنطبق عڴى مجموعة واسعة من تبادلات المعلومات ب؈ن طرࢭي الإتفاقية  لأنّ ، تطبيقها
 أنّ  إذ ،بعد تنفيذهأو  ثناء تنفيذهأأو  سواء ࢭي مرحلة المفاوضات عڴى العقد، العقد

ڈا ّٰ أأو  ،تنفيذهأو  يكون متعلقا بتكوين العقدأن  يمكنالإلك؅رونية  تبادل الخطابات
وجد فيه تفاوض عڴى بل ربما لا ي، وجد فيه عقد بعديكون لا  ، قده ࢭي وقت لاحقتوجّ 
، تقديم عروضإڲى  من تنظيم حالة الدعوات 11 ةتناولته المادمثال ذلك ما و ، (11)عقد

تستخدم أن  يمكنإذ  ،تنحصر ࢭي نطاق تكوين العقدالإتفاقية  أنّ  لكن هذا لا يعۚܣو 
بتسلم الإشعارات  مثل، لممارسة طائفة متنوعة من الحقوق الناشئة عن العقد

 أو  ،التخلف عن التنفيذالمتعلقة بالمطالبات الناجمة عن الإشعارات  أو  البضاعة
 كما ࢭي حالة التحويلات، المتعلقة بتنفيذ العقدالإشعارات  أو  ٰڈاء العقدإبالإشعارات 
  .(12)موالللأ الإلك؅رونية 

مع تعريف رسالة البيانات الۘܣ الإلك؅روني  ومن مقارنة التعريف المطروح للخطاب
غراض الۘܣ قد صلة ب؈ن الأ  نشوءنلاحظ ، 1996لعام الإلك؅رونية  التجارةإتفاقية  تبنْڈا

 الۘܣ عرفْڈاو  مفهوم رسالة البياناتو ، جلهاأمن الإلك؅رونية  تستخدم الخطابات
أو إلك؅رونية  تخزئڈا بوسائلأو  استلامهاأو  المعلومات الۘܣ يتم انشاؤها" ڈا ّٰ أبالإتفاقية 

 البيانات بما ࢭي ذلك عڴى سبيل المثال لا الحصر تبادل، بوسائل مشا٭ڈةأو  ضوئية
حيث نلاحظ شمول ، (13)"النسخ ال؄رࢮي أو  التلكسأو الإلك؅روني  ال؄ريدأو الإلك؅رونية 

الإلك؅رونية  التعريف لمجموعة واسعة من التقنيات الۘܣ تتجاوز نطاق التقنيات
 ستخدام الخطاباتإالخاصة بالإتفاقية  أنّ إڲى  شارة هناجدير بالإ و ، (14)المحضة
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 مثلة الۘܣ تبنْڈاحۘܢ الأ و  بل، الوسائلو  المفاهيمو  هدافالأ قد تبنت نفس الإلك؅رونية 
  .(15) 1996عام إتفاقية 

ه هذا التوجّ  2007عام لالإنموذجية  اليونسي؅رالإتفاقية  من 8ست المادة و قد كرّ 
امكانية أو  العقدأو  نكار صحة الخطابإلا يجوز  -1"  أنّ  الۘܣ تنص عڴى وڲىࢭي فقرٮڈا الأ 

الإتفاقية  لما كان المبدأ الذي تبنتهو ، "إلك؅روني  نفاذه لمجرد كونه ࢭي شكل خطابإ
لا أنّه  يعۚܣأن  من شأن ذلكفإنّ  ،مٔڈا 5ته ࢭي المادة قرّ أو الإلك؅رونية  الخاصة بالتجارة

، المستندات الورقيةو الإلك؅رونية  يكون ثمة تباين ࢭي المعاملة ب؈ن الخطاباتأن  ينبڧي
 نكار المفعول القانوني للخطابهذه الفقرة لإ إڲى  يتم الاستنادأن  حيث لا يمكن

ڈا و الإلك؅روني،  فالشكل ، تم تخزئڈا ࢭي هذا الشكلأو  حفظتأو  رسلتأذلك لمجرد كوٰ
نكار يكون السبب الوحيد لإ أن  لا يمكن، تعرض بهأو  الذي تحفظ به معلومات معينة

لا لكن هذا الحكم و ، قابليْڈا للنفاذأو  صحْڈاأو  المعلوماتفعول القانوني لتلك ـــــــــــــــــالم
أي  أو  حددــــــــــــــمإلك؅روني  طلقة لأي خطابــــــــــــحة القانونية المـــــــيرسۜܣ الصأن  يعۚܣ

  .(16)معلومات ترد فيه
الذي ، الإلك؅روني محددة ࢭي صدد شكل الخطاب قاعدةلا توجد أنّه  فضلا عن

ترك و ، قبول عرضأو  المتمثل بتقديم عرضالإرادة  عنالإلك؅روني  التعب؈ر يتضمن 
، القوان؈ن الوطنيةو الإتفاقية  انون الوطۚܣ حۘܢ لا يحصل تنازع ب؈نــــالقإڲى  الموضوع

 هدافأيتجاوز أن  من شأن ذلك لأنّ ، فيما يتعلق بالقواعد المنظمة لتكوين العقد
  .(17)نطاقهاو الإتفاقية 

  رادةعن الإ الإلك؅روني  بصدد صيغة التعب؈ر الأطراف  تفاقإ/الثانيالفرع 
 للأطراف يجوز " أنّه  الۘܣ تنص عڴىو الإتفاقية  من 3يستفاد من نص المادة 

، )18(..".تغي؈ر مفعولهأو  حكامهاأمن أي  الخروج عنأو الإتفاقية  ستبعاد سريان هذهإ
أي  ما يلزمالإتفاقية  ليس ࢭي هذه" أنّه  الۘܣ تنص عڴىو  8نص الفقرة الثانية من المادة و 

لكن يجوز الاستدلال عڴى و ، ...،قبولهاأو الإلك؅رونية  ستخدام الخطاباتإطرف ب
حيث يمكن القول بالجمع ب؈ن ، )19(..".موافقة الطرف عڴى ذلك من سلوك ذلك الطرف

الذي يرتضيانه الإلك؅روني  عڴى صيغة التعب؈ر الإتفاق  للأطرافيجوز أنّه  عڴى، النص؈ن
قد نحت نفس المنڍى الذي الإتفاقية  أنّ  إلا ، رادٮڈما ࢭي تكوين العقدإࢭي التعب؈ر عن 
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 ،عند تكوين العقودالإرادة  ࢭي مجال التعب؈ر عنالإلك؅رونية  التجارةإتفاقية  سارت عليه
إستخدام  حقيقة التماس الحلول للصعوبات القانونية الۘܣ يث؈رهاالإتفاقية  راعتإذ 

الإتفاقية  تجسدو ، ول ظهر ࢭي نطاق العقود ࢭي المقام الأ الۘܣ تو ، الحديثةالإتصال  وسائل
 نّ أو ، مسألة مهمة ࢭي حيوية المفاوضات العقديةالأطراف  حرية بأنّ  الرأي القائل

  .)20(تع؅رف ٭ڈا عڴى نطاق واسعأن  ينبڧيالإتفاقية 
الإش؅راطات  تنحيةإڲى  لا تمتدالأطراف  حرية أنّ إڲى  ولكن ينبڧي الاشارة هنا

ستخدام طرق اك، ࢭي نطاق تكوين العقود –عڴى سبيل المثال  –القانونية الۘܣ تفرض 
ࢭي وتأن ، ك بالنص عڴى معيار يمكن بمقتضاهذلو  ،)21(توثيق محددة ࢭي سياق مع؈ن

ڈا عادة ما تكون ش؅راطات الشكل لأّٰ إو  عناصرها كالتوقيعاتالإلك؅رونية  الخطابات
دنى المقبول تمثل الحد الأ و ، ة العامة للاتفاقيةفسد الفلڈا تجسّ لأّٰ ، لزاميةإاش؅راطات 
بأن  للأطرافلذلك لا يسمح ، الإتفاقية تلكالۘܣ تع؅رف ٭ڈا الإش؅راطات  للال؅قام من
لصالح طرائق توثيق تقل موثوقيْڈا عن ، المتعلقة بالتوقيع مثلاالإش؅راطات  يخففوا من

  .الالك؅رونيةموثوقية التوقيعات 
 لا تش؅رط عڴى 8من المادة  2ࢭي الفقرة إليه  كما ذهبت –الإتفاقية  فإنّ  و مع ذلك

عڴى سبيل أيضا  يعۚܣ ذلكو ، لم ترغب ࢭي ذلكإذا الإلك؅رونية  قبول الخطاباتالأطراف 
  .)22(ختيار عدم قبول التوقيعات الالك؅رونيةإ للأطرافيجوز أنّه  المثال

يكون حسب ، الإتفاقيةأحكام  شكل الخروج عڴى أنّ إڲى  شارة هناڧي الإ بو ين
بموجب الإتفاقية أحكام  مكانية تغي؈ر إنت الۘܣ بيّ و ، مٔڈا 3الشكل الذي حددته المادة 

الأطراف  بواسطة قواعد يتفقأو  ت؄رم فيما بئڈم، الأطراف متعددةأو  تفاقات ثنائيةإ
ينطبق ليس فقط عڴى العلاقة ب؈ن هذا الحكم و ، عڴى تطبيقها ࢭي العلاقة فيما بئڈم

 بل يشملالإلك؅روني،  الخطابأو  تلك الرسالةإليه  المرسلو  منآۜئ رسالة البيانات
  .)23(الاتفاقات الم؄رمة ࢭي سياق العلاقات مع الوسطاءأيضا 
لا و  ،)24(ضمناً  يكون مستفادٌ أن  بل يمكن، يكون صريحاً أن  لا يلزمالإتفاق  هذاو 

 ࢭي التعاملاتالإرادة  للتعب؈ر عنالإلك؅رونية  الخطاباتإستخدام  تحتاج الموافقة عڴى
حيث ذهبت لجنة ، شكل محددبأي  تعطىأن  أو  تبدى صراحةأن إڲى ، الإلك؅رونية

بالإتفاقية  الملحقالإش؅راع  ࢭي دليل" اليونسي؅رال"مم المتحدة للقانون التجاري الدوڲي الأ 
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يتحقق بالحصول أن  التيقن المطلق يمكن أنّ  فيهࢭي الوقت الذي يبدو " بأنّه  القول إڲى 
يكون هذا العقد أن  فلا ينبڧيإلك؅رونية،  عڴى عقد صريح قبل التعويل عڴى خطابات

تقدم  مماأ، ش؅راط يمثل ࢭي حد ذاته حاجزاً هذا الإ فإنّ  ࢭي الواقعو، الصريح لازماً 
إتفاقية  بمقتغۜܢو ، والأنشطة المرتبطة ٭ڈا الإلك؅رونية التجارةنتشار تطبيقات إو 

ࢭي الإلك؅رونية  الخطاباتإستخدام  تستشف الموافقة عڴى، الإلك؅رونية الخطابات
مثلة الأ و، طرافبما ࢭي ذلك سلوك الأ ، طرافمن جميع الأ الإرادة  عن الإلك؅روني التعب؈ر 

 معاملاتإجراء  طرفا ما قد وافق عڴى أنّ  نستنتج مٔڈاأن  عڴى الظروف الۘܣ يمكن
أو إلك؅روني  تتضمن عنوان بريد، عمالتشمل تقديم بطاقة أأن  يمكنإلك؅رونية، 

للإتصالات  الشبكة الدوليةزيارة موقع الشركة عڴى إڲى  دعوة الزبائن المحتمل؈ن
الخاص بشخص ما لتقديم الإلك؅روني  الموقعإڲى  الدخول أو ، )ن؅رنتالإ ( والمعلومات 

  .)25(الإلك؅روني بواسطة ال؄ريدأو  علان عن بضائع ع؄ر الان؅رنتالإ أو  طلبية
  عن الارادةالإلك؅روني  ش؅راطات القانونية لصحة التعب؈ر الإ /المبحث الثاني

 فلا يكفي، لمفعوله القانوني منتجاً  صحيحاً الإرادة  عنالإلك؅روني  لكي يكون التعب؈ر 
، فقطإلك؅روني  خطابأو إلك؅رونية  دا بصيغة رسالة بياناتيكون هذا التعب؈ر مجسّ أن 

دٮڈا كّ أو  ،الإنموذجية ٮڈا قوان؈ن اليونسي؅رالمن توفر ثلاثة شروط رئيسة أقرّ لابدّ  مانّ إو 
  : ۂي ، الثلاثةالإش؅راطات  هذهو ، الوطنيةالإلك؅رونية  قوان؈ن التجارة

 . الإلك؅روني كتابة التعب؈ر أو  الشكل - 1
 . الإلك؅روني التعب؈ر  إسنادأو  التوقيع - 2
 .الإلك؅روني التعب؈ر ت عليه بصل الذي يثجود الأ و  - 3

  : تية ورة مستقلة ࢭي المطالب الثلاث الآو سنتوڲى بحث كل شرط من هذه الشروط بص
  لك؅رونيشكل التعب؈ر الإ/المطلب الاول 

الإرادة  عنالإلك؅روني  يظهر التعب؈ر أن  ينبڧيفإنّه ، ش؅راطو بمقتغۜܢ هذا الإ 
الوقت الذي يمنع فيه تحريف هذا ࢭي  ،إليه بشكل مم؈ق موثوق به يمكن الرجوع مكتوباً 
 من وجود ثلاثة خصائص للكتابةلابدّ  هذا الشرط متوفرا لكي يعدّ و ، التعب؈ر

  :ۂي  الإلك؅رونية
 .استنساخهاو  مكانية قراءة المعلوماتإ - 1
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 . لٕڈا لاحقاً إستخدامها لدى الرجوع عڴى نحو يتيح ا لٕڈا متيسراً إن يكون الوصول أ - 2
 .التحريفو  للتحوير عدم القابلية و  الديمومة - 3

أو  سواء عڴى المستوى الدوڲي، القوان؈ن المنظمة لهذا الشرط أنّ إڲى  شارةو تجدر الإ 
عتماد مفهوم مفرط ࢭي الشمول بشأن الوظائف الۘܣ تراڤي فكرة عدم ملاءمة إ، الوطۚܣ

ة من الوظائف يمكن فتقليديا توفر الكتابة مجموع ،)26(تؤدٱڈا الكتابة الاعتيادية
  :تي ࢭي الآ إجمالها

 .عڴى طبيعة هذه النيةو  ى الطرف؈نلدالإل؅قام  ضمان وجود دليل ملموس عڴى نية - 1
 .برامهما للعقدمساعدة الطرف؈ن عڴى إدراك تبعة إ - 2
 .كفالة بقاء المستند مقروءا للجميع - 3
 .للمعاملة  دائماً ر سجلّا ن يوفِّ أو  كفالة بقاء المستند بلا تحريف بمرور الزمن - 4
ن ــــــرف بنسخة مــــــل طــــــتند لكي يحتفظ كـــــجال لاستنساخ المســــــالمو  احة الفرصةـــتإ - 5

  .البيانات نفسها
  .البيانات بواسطة التوقيع سناد رسالةتاحة المجال لإ إ - 6
  .السلطات العامةو  يكون المستند ࢭي شكل مقبول لدى المحاكمأن  كفالة - 7
 .القصدتوف؈ر سبيل هذا و  تجسيد قصد محرر الكتابة - 8
  .تاحة المجال لتيس؈ر تخزين البيانات ࢭي شكل ملموسإ - 9

  .تنظيميةأو  تدقيقيةأو  ضريبيةأو  محاسبية لأغراضتيس؈ر الرقابة اللاحقة  - 10
ࢭي الحالات الۘܣ تكون فٕڈا ، ق الوجودح؈ّ إڲى  الال؅قامات القانونيةو دخال الحقوق إ - 11

 الكتابة مطلوبة 
 .)27(ثبات الصحةلإ - 12

 التخفيف منإڲى  ،الوطۚܣ عڴى السواءو  المشرعون عڴى المستوى الدوڲيلذلك ذهب 
عن الإلك؅روني  الكتابة كشرط للتعب؈ر  واقرّ عندما أ، التقليدية للكتابةالإش؅راطات 

لذلك يكون من الضروري ، صلالأ و ق؅ران الكتابة بالتوقيعفقد روڤي وجوب إ، )28(رادةالإ 
، دنى الشروط ࢭي التسلسل الهرمي لمقتضيات الشكلأڈا ّٰ أعتبار إعڴى ، خذ بالكتابةالأ 
 لٕڈاإمكانية الرجوع إأو الإلك؅رونية  الۘܣ تحدد مستوى متم؈ق من موثوقية المستنداتو 
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الإش؅راطات  ب؈نو  ش؅راط الحدي لا ينبڧي الخلط بينههذا الإ و ، عدم قابليْڈا للتحريفو 
   .قالسند القانوني الموثّ أو  وقعصل المالأ أو  ش؅راط الكتابة الموقعةإمثل ، لزاماإشد الأ 

من  9 و 1996من اليونسي؅رال لسنة  6 نصوص الموادفإنّ  و بالرغم من ذلك
الإلك؅رونية  الخطاباتأو  تفي رسائل البياناتأن  لا يش؅رطان، 2007اليونسي؅رال لسنة 

حيث يركزان عڴى المفهوم ، ࢭي كل الحالات بجميع وظائف الكتابة الۘܣ يمكن تصورها
مع؄ر عنه بمعيار  هذا المفهومو ، ٮڈاقراءو  لومات الۘܣ يمكن استنساخهاساسۜܣ للمعالأ 

 الخطابأو  المعلومات الواردة ࢭي رسالة البيانات أنّ  هو و ، موضوڤي تضمنته الاتفاقيت؈ن
هو واضح من و ، تكون ࢭي المتناول حۘܢ يتسۚܢ استخدامها لاحقاأن  يجبالإلك؅روني 

أنّه  يقصد ٭ڈاحيث " متيسرا .. .الوصول " أو  "طلاع ر الإ تيسّ إذا  "استخدام عبارة خلال 
المقدمة ࢭي شكل بيانات حاسوبية مقروءة ينبڧي تكون المعلومات أن  يعۚܣ ضرورة
تشمل الاستخدام أن  "عڴى نحو يتيح استخدامها " يقصد من عبارة و ، الاحتفاظ ٭ڈا

الرجوع لاحقا " أو  "لٕڈا لاحقا إجوع الر " ا عبارة مّ أ، الحاسوبي ࢭي نفس الوقتو  البشري 
  .)29(سهولة الفهمأو  سهولة القراءةإڲى  يش؈ر  مخففاً  ذاتياً  فتعۚܣ معياراً ، "

  التعب؈ر الالك؅روني توثيقش؅راط إ/المطلب الثاني
 الخطابأو  نونية لرسالة البياناتنتفاء القيمة القاضمان وجوب عدم إبغية 
الوسائل الۘܣ تتم؈ق  بإحدىڈا غ؈ر موثقة لأّٰ  إلا لا لسبب ، الذي يش؅رط توثيقهالإلك؅روني 

من  9المادة و  1996من اليونسي؅رال لعام  7تعتمد المادة ، ٭ڈا المستندات التقليدية
حۘܢ تعت؄ر ، توفرها مجموعة من الشروط العامة الواجب 2007اليونسي؅رال لعام 

منشِڈا بشكل يتسم إڲى  مسندةو  موثقةالإلك؅رونية  الخطاباتأو  رسائل البيانات
الۘܣ ، حۘܢ تكون واجبة النفاذ رغم وجود شروط التوقيعو ، بالمصداقية بما فيه الكفاية

  .ل حاليا عقبات تع؅رض التجارة الۘܣ تستخدم الرسائل الالك؅رونيةتشكّ 
 2007من اليونسي؅رال لعام  9المادة و  1996من اليونسي؅رال لعام  7و تركز المادة 

  :ساسيت؈ن للتوقيع هما أعڴى وظيفت؈ن 
 .الإلك؅روني الخطابأو  موقع رسالة البياناتأو  تعي؈ن هوية منآۜئ - 1
عڴى الإلك؅روني  الخطابأو  موقع الرسالةأو  ظهار موافقة منآۜئالتأكيد عڴى إ - 2

ڈا  .مضموٰ
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 الذي ينبڧي ،مانفيما يتعلق بمستوى الأ  مرناً  نموذڊي نهجاً أرسۜܢ القانون الأ و قد 
تكون الوسيلة أن  حيث يجب، المنآۜئأو  تعي؈ن الهوية بالنسبة للموقعتوفره طريقة أن 

 المستخدمة موثوق
ُ
 أو  أتنشِ ة بقدر ما ۂي مناسبة للغرض الذي أ

ُ
جله رسالة أغت من بلِ أ

أو  ب؈ن منآۜئ رسالة البياناتإتفاق أي  بما ࢭي ذلك، ࢭي ضوء كل الظروف، البيانات
  .)30(ليهإالمرسل و الإلك؅روني  الخطاب
تكنولوجيات جميع اليونسي؅رال عڴى مبدأ الحياد تجاه  ت لجنةقد اعتمدو 
حدد مكافئات تكنولوجية معينة لوظائف خاصة للتوقيعات تذلك عندما لم و ، التوقيع
إڲى  تفاقياتيث ذهبت الإح، بتكار التكنولوڊيرع وت؈رة الإ لتسا ذلك نظراً و ، الخطية

دون اعتبار للتكنولوجيا الإلك؅رونية،  بالتوقيعاتع؅راف القانوني النص عڴى معاي؈ر للإ 
كانت وسيلته تعتمد عڴى نظم إذا الإلك؅روني  لذلك يصح التوقيعو ، المستخدمة فٕڈا

عن ، فرادتم؈ق هوية الأ أن  دوات القياس الحيوي الۘܣ تستطيعأأو ، ال؅رم؈ق غ؈ر المتناظرة
أو ، صابعقراءة بصمات الأ أو  الوجهأو  طريق سماٮڈم البدنية سواء عن طريق شكل اليد

 نظم ال؅رم؈ق المناظرةو ، ذلكإڲى  فحص شبكية الع؈ن وماأو  صواتالتعرف عڴى الأ 
ستخدام الرموز المحددة كوسيلة إو ، PINsرقام تحديد الهوية الشخصية إستخدام أو 

 داةأأي  أو  عن طريق البطاقات الذكية، الإلك؅روني الخطابأو  لتوثيق رسالة البيانات
، ديناميكيات التوقيعو  الصيغة الرقمية للتوقيعات الخطيةو  يحتفظ ٭ڈا الموقعأخرى 

  .)OK box )31 كالنقر عڴى مربع الموافقة
  لك؅رونيصل الإالأ /المطلب الثالث

تم ٭ڈا تثبيت المعلومات للمرة الواسطة الۘܣ يأو  الدعامة: هنا هو  بالأصليقصد 
 أو  يكون من المستحيل ࢭي البيئة الرقميةفإنّه  ،صل ٭ڈذا المعۚܢلما كان الأ و ، وڲىالأ 

الطرف الذي  لأنّ ، صليةأإلك؅رونية  خطاباتأو  الحديث عن رسائل بياناتالإلك؅رونية 
   .صلاأليس و  يتلقى دائما نسخةالإلك؅روني  الخطابأو  رسالة البياناتإليه  ترسل

  :ولكن هذا الكلام لا ينطبق عڴى حالت؈ن هما 
  .همية خاصةأتتمتع بالمستندات الۘܣ  - 1
  .حاسوبإڲى  عڴى شكل وثيقة ورقية ثم تنقل  وضع المعلومات ابتداء - 2
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الصكوك و  وڲى تشمل عڴى سبيل المثال مستندات الملكيةالحالة الأ  أنّ  ذ نجدإ
كما يشمل ، همية خاصةأبصلية للمستند الۘܣ تتمتع فٕڈا النسخة الأ ، القابلة للتداول 

توثيق أو  فيما يتعلق بتسجيل، الۘܣ توجد فٕڈا شروط خاصةكافة المجالات القانونية 
وثائق التجارية مثل وثائق الو ، بيع العقاراتأو  السرية الها الوثائقالمحررات ومث

تقارير و ، الكميةأو  الشهادات عڴى النوعيةو  الشهادات الزراعيةو  ق عڴى الوزنالتصدي
صولها أك من المستندات الۘܣ تتطلب وجود غ؈ر ذلو  شهادات التأم؈نو  التفتيش
الحالة لا تكون ذات فعالية قانونية  لٕڈا ࢭي هذهإالمستندات المشار  جميعو ، الورقية
حۘܢ تتوفر للمتعامل؈ن ، صڴيما لم يتم ارسالها كما ۂي دون تغي؈ر ࢭي شكلها الأ ، موثوقة

من  8ش؅راطات المادة إفإنّ  لذلكو ، )32(ثقة ࢭي محتواهاالإلك؅رونية  ࢭي التجارة
 ࢭي، ستيفاؤهإلشرط الشكل الواجب  دنى المقبول تمثل الحد الأ  1996اليونسي؅رال لعام 

  .)33(صلللأ  وظيفياً  رسالة بيانات لكي تعت؄ر معادلاً أيّة 
ش؅راطات وجود إش؅راطات الشكل يتداخل توافرها مع إ أنّ إڲى  و ينبڧي الاشارة

همية سلامة أسي؅رال هو نمن اليو  8تؤكد عليه المادة  مافإنّ  لذلك، التوقيعأو  الكتابة
تحدد معاي؈ر ينبڧي مراعاٮڈا عند تقييم السلامة عن طريق و ، صليةأالمعلومات لكي تعت؄ر 

حماية و  كفالة تسجيل المعلومات دون ثغراتو ، التسجيل المنتظم للمعلوماتإڲى  الاشارة
ترتكز عڴى و ، صڴي بطريقة التوثيقالطابع الأ ۂي تربط مفهوم و ، البيانات من التحريف

كما ترتكز عڴى عدة عناصر مٔڈا ، طريقة التوثيق اللازم اتباعها لاستيفاء هذا الشرط
ا ࢭي الحسبان خذهأوصف العناصر الۘܣ يتع؈ن و ، معيار بسيط بشأن سلامة البيانات

  .المحيطة  الظروفإڲى  ي الاشارةࢭعنصر المرونة و  عند تقييم السلامة
فهذه الحالة تشمل ، انشاء رسالة البيانات للمرة الاوڲى ࢭي شكلها الٔڈائيما حالة أ

إڲى  عڴى شكل وثيقة ورقية ثم تنقل لاحقاأو  الوضع الذي يتم فيه وضع المعلومات فٕڈا
 بأنّ  ڈا تتطلب تأكيداتّٰ أتفسر عڴى أن  أ يجب/8/1المادة فإنّ  بذلكو ، حاسوب

ليس فقط منذ و ، وضعها ࢭي شكل وثيقة ورقيةالمعلومات بقيت كاملة دون تغي؈ر منذ 
خزنت قبل وضع و  وضعت عدة مسوداتأنّه إذا  غ؈ر ، )34(شكل الك؅رونيإڲى  نقلها

  .)35(هذه الفقرة لا تش؅رط تأكيد سلامة المسوداتفإنّ  ،الرسالة ࢭي شكلها الٔڈائي
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عڴى  5و 4تؤكد ࢭي فقرتٕڈا  2007من القانون الانموذڊي لعام  9لذلك نجد المادة 
التسجيل المنظم إڲى  عندما تش؈ران –تضعان و  صلهاهمية سلامة المعلومات بالنسبة لأ أ

من و  ڲى حماية البيانات من التغي؈ر إو  ڲى ضمان تسجيلها دون نقائصإو  ،للمعلومات
" صل الأ " تربط الفقرتان مفهوم و ، معاي؈ر تراڤى فٕڈا تقييم السلامة –التحريف 

يتوڎى من أن  سلوب التوثيق الذي ينبڧيأتركزان عڴى و ، ساليب التوثيقأسلوب من أب
  :العناصر التالية إڲى  ڈما تستندانّٰ أكما ، جل الوفاء بالشرطأ

 .معيار مبسط بشأن سلامة البيانات - 1
 .تراڤى ࢭي تقييم السلامةأن  وصف للعناصر الۘܣ ينبڧي - 2
 .الظروف المحيطةإڲى  شارةعنصر للمرونة ࢭي إ - 3
لم تتغ؈ر منذ و  ت كاملةالمعلومات بقي أنّ  توفر رسائل تؤكدأ /4و تش؅رط الفقرة  - 4

إڲى  ليس فقط منذ الوقت الذي نقلت فيهو ، يه كمستند ورࢮيــــــالوقت الذي صيغت ف
خزنت و  ودات قد صيغتـــــدة مســــون هناك عــــــولكن عندما تك؅روني، ـــــــــــالإلك كلــــــالش

لامة ــــــأكيد س؅راط تــــــشۚܣ إــــــذه الفقرة لا يعــــــكم هــــــحفإنّ  ،الٔڈائيةالة ــــع الرســــــقبل وض
 .)36(تلك المسودات
  ࡩي التعاقد الالك؅رونيالإرادة  التعب؈ر عن صيغ/لثالمبحث الثا

ࢭي  القبول الالك؅روني؈نو  بالايجابالإلك؅روني  ࢭي التعاقدالإرادة  يتم التعب؈ر عن
ࢭي كل الإرادة  سنتوڲى بيان الكيفية الۘܣ يتم ٭ڈا التعب؈ر عنو ، صيغ وكيفيات متعددة

  :  كالآتيمٔڈما ࢭي مطلب؈ن 
  الالك؅رونيالإيجاب  ࡩيالإرادة  التعب؈ر عن/المطلب الاول 

يكون أن  يف؅رضو ، )37("عرض التعاقد " بأنّه  ࢭي القواعد العامةالإيجاب  فيعرّ 
 يجاباً يكون هذا العرض إأن  حۘܢ يصلحو ، كاملو  نحو جازم عرض التعاقد هذا عڴى

شخص إڲى  يوجهه شخصو ، وفقا لشروط معينة يكون صادراً أن  يجبفإنّه  تعاقدياً 
 بحيث ٰڈائياً الإيجاب  يكون أن  يجبو ، الكافةأو  غ؈ر معين؈ن بذواٮڈمأشخاص  إڲى أو  خر آ

أو  التفاوضإڲى  مجرد الدعوة يجاباً إ لا يعدّ  لذلك، ينعقد العقدفإنّه  اق؅رن به قبول إذا 
المراد  ساسية اللازمة للعقدلو تضمن كافة العناصر الأ و  علان عن البضاعةمجرد الإ 
  .)38(ليهإبعلم من وجه الإيجاب  يتصلأن  كما يجب، ابرامه
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إطار  الذي يجري ࢭيالإلك؅روني  الذي ينتج عنه العقدالإلك؅روني  ولما كان التعاقد
 تعريففإنّ  ،ضمن طائفة العقود الۘܣ ت؄رم عن بعد يندرج تشريعياً الإلك؅رونية،  البيئة

  .)39(يتم ࢭي ظل خصوصية هذه البيئةأن  ࢭي هذا النوع من التعاقد يجبالإيجاب 
 أنّ إڲى  ،"سابق الذكر " لك؈ن ڈالخاص بحماية المسْالأوربي  و لذلك يذهب التوجيه

بعد يتضمن كل العناصر اللازمة بحيث  كل اتصال عن" عن بعد يعۚܣ الإيجاب 
يستبعد من هذا النطاق مجرد و ، يقبل التعاقد مباشرةأن إليه  يستطيع المرسل

اليونس؅رال الخاصة إتفاقية  ينسجم هذا الموقف مع الموقف ࢭيو ، )40("الاعلان
ق؅راح إأي  " أنّ إڲى  عندما ذهبت، ࢭي العقود الدوليةالإلك؅رونية  ستخدام الخطاباتإب

طرف إڲى  لا يكون موجهاو أك؆ر  أو  واحدإلك؅روني  يقدم لابرام عقد بواسطة خطاب
بما ، الۘܣ تستخدم نظم المعلومات للأطرافبل يتيسر الاطلاع عليه ، ك؆رأأو  مع؈ن واحد
من خلال نظم ، ق؅راحات الۘܣ تستخدم تطبيقات تفاعلية لتقديم طلباتࢭي ذلك الإ

 مالم يدل بوضوح عڴى، تقديم عروضإڲى  مجرد دعوةمعلومات من ذلك القبيل يعت؄ر 
  .)41("به ࢭي حال قبوله الإل؅قام  مقدم الاق؅راح ينوي أن 

الإيجاب أحكام  خصوصية تستدڤي خروجه عن بعضالإلك؅روني  و للايجاب
  :تي ذلك عڴى النحو الآو ، التقليدية الواردة ࢭي القواعد العامة

  : للإيجابالتخفيف من الطابع الجازم /ولاأ
  :و هنا نفرق ب؈ن فرض؈ن

 أو  شخص مع؈نإڲى  موجهةإلك؅رونية  بواسطة وسيلةالإيجاب  يتمأن  ولهماأ
اشخاصا أو  شخصا بإيجابهيخص أن  الموجب يحاول  أنّ أي  ،ن؈نمعيّ  اً أشخاص
فإنّ  ٭ڈذه الفرضيةو ، خدماته دون غ؈رهمأو  ڈم ٱڈتمون بمنتجاتهّٰ أيرى ، محددين

الذين سيقومون بدورهم باستلام ، لٕڈمإالمرسل الإلك؅روني إڲى  خطابهالموجب يرسل 
لٕڈم إبحيث يكون للمرسل الإيجاب  تتحقق بذلك فعاليةو الإلك؅روني،  هذا الخطاب

وࢭي هذه الفرضية نلحظ سهولة العلم بالعروض ، لاأو  الحرية ࢭي قبول العرض
دون الإيجاب  التشريعات المختلفة ࢭيكما نلحظ تحقق الشروط الۘܣ تتطلّڈا ، التعاقدية

   .صعوبة كب؈رةأو  تعقيد
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ࢭي الواقع الإلك؅روني  ففيه يتوضح ما يعكسه التعامل، ا الاف؅راض الثانيمّ أ
بعرضه  باتاً و  كاملاً  ل؅قاماً إ ،حد بعيدإڲى  لا يل؅قمأن  التاجر يحرص عڴى أنّ  إذ ،العمڴي

إذا  نعقاد العقدعلان لا يكفي لإإد مجرّ ذلك لكي يعت؄ر العرض المقدم منه و ، التعاقدي
  .ليهإقبله من وجه 

  :عتبارات عڴى سبيل المثال و من هذه الإ 
 .نفاذ المخزون السلڥي للتاجر - 1
كأن ، ل؅قامه التعاقدي عڴى النحو المحدد بالعقداعدم قدرة التاجر عڴى الوفاء ب - 2

 .ل؅قامهإيصاب الموجب بضرر يمنعه من تنفيذ 
 مدى يساره عند صدور و  نجاز التعاقدإࢭي الآخر  الطرفعدم التأكد من قدرة  - 3

 .)42(الإيجاب
الرجوع ࢭي  بإمكانيةيحتفظ أن  فضل للتاجر كما المسْڈلكلذلك يكون من الأ  

بموجب عرضه التعاقدي الذي كان سيكفي مجرد قبول  اً بحيث لا يكون مل؅قم، التعاقد
  .(43)هبمكنة الرجوع ࢭيحتفاظ التاجر إلولا ، نعقاد العقدله لإالآخر  الطرف
ل؅قامه إمكانية الرجوع هذه لقامت المسؤولية العقدية للطرف الذي لم ينفذ إولولا 

 عرض التاجر كان عبارة عن دعوة أنّ  نذا ما تب؈ّ إف، طبقا للقواعد العامة(44)التعاقدي
 هذه الشروط أنّ  يتم النص صراحة عڴىبأن  ذلكو ، التعاقدإڲى  دعوةأو  التفاوضإڲى 
ذلك باستخدام عبارات صريحة و ، العروض ليس ايجابا بالمعۚܢ القانوني الفۚܣأو 

   .الدلالة ࢭي هذا المعۚܢ
ڈا ستجعل منه ّٰ أإذ  ،يجاباستكون إ" إليه  المرسل" الآخر  اجابة الطرففإنّ  لذلك

التاجر بعد ذلك ۂي القبول الذي ينعقد به ستكون الرسالة الۘܣ يرسلها و ، موجباً 
 طمأن من وجودِ إإذا  لّا إجابة سوف لن يرسلها التاجر هذه الإ فإنّ  بالتأكيدو ، (45)العقد

من قدرته عڴى تنفيذ ما سل؅قم به من  كان واثقاً أو  ،لتلبية الطلبية كافٍ  سلڥيٍّ  مخزونٍ 
سيتسۚܢ له الوقت الكاࢭي أنّه  طبيڥيو ، تقديم الخدمة المطلوبة من جراء هذا التعاقد

  .(46)لزم الامرإذا  مدى يسارهو  يثق بجديتهو الآخر  شخصية المتعاقدطمئنان من للإ 
يراد مثل هذا التحفظ الذي يقصد إقام التاجر بعرض التعاقد دون إذا  ،و بخلاف ذلك

 يجاباً إما سيصدر منه من عروض ستكون فإنّ  ،منه عدم اعتبار ما يصدر منه ايجابا
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أي  بالتاڲي سيتحمل المرسلو ، انعقاد العقدإڲى  ٕڈم لهإليؤدي قبول المرسل  ملزماً 
عجزه عن أو  بسبب نفاذ مخزونه السلڥي، مسؤولية بسبب عدم قدرته عڴى التنفيذ

   .خرآ سببٍ أي  أو  تقديم الخدمة
  : الإيجاب  اللغة المستخدمة ࡩي/ثانيا

تستدڤي التخفيف من  internetالمعلومات الدولية و الإتصالات  عالمية شبكة نّ إ
بخلاف ما تفرضه بعض الإلك؅روني،  الإيجاب ستعمال اللغة الوطنية ࢭيإوجوب 

مكانية الاحتجاج إبتقر يكون القصد مٔڈا حماية المسْڈلك؈ن، القوان؈ن الوطنية الۘܣ 
، كان العقد مكتوبا بغ؈ر اللغة الوطنية للمسْڈلكإذا  تقرير بطلان العقدو  بسوء النية

 عِ و  نتخيل مقدار أن  لناو 
َ
، بالنسبة للتاجر الذي يتعامل ع؄ر الشبكة الدوليةم المشكلة ظ

، نحاء المعمورةأمن كل  أو طلب خدماته ستجابات لشراء منتجاتهإما سيلاࢮي من و 
ستتفاقم المشكلة بشكل كب؈ر بالنسبة له و  بل، بالتأكيد لن تكون كلها بلغة واحدةو 

  .(47)!ما وجد هذا الموقف مطبقا ࢭي دول عديدة إذا  خصوصا
م حماية المسْڈلك مراعاة اللغة الأ  المبادئ القانونية الحديثة المقررة ࢭي و توجب
، يقدم عليهأن  الذي يريدالإلك؅روني  لكي يتسۚܢ له فهم مضمون العقد، لكل مسْڈلك

  .(48)شكال الحماية لهذلك كشكل من أو 
يتم باللغة و  يةيجاب ع؄ر الشبكة الدولية للان؅رنت غالبا ما يتسم بالعالمفالإ 

ذات دلالات أو  قانونية غ؈ر مألوفةو  ا كانت حقيقة وجود مصطلحات فنيةلمّ و ، نكل؈قيةالإ 
مما يث؈ر مشاكل ࢭي ، الموجب م القانوني المتبع ࢭي دولةر عن النظاقانونية مختلفة تع؄ّ 

 واتيالل بع ࢭي الدول ما وجد خلاف ࢭي النظام القانوني المتّ إذا  خصوصاً  ،علام المسْڈلكإ
علام المسْڈلك باللغة إلزام الموجب بلذلك يكون إو الإلك؅روني،  ف العقداطر أ إلٕڈاينتمܣ 

، ࢭي التعاقد عن بعد ضعفعتباره الطرف الأ إخ؈ر بمن وسائل حماية الأ  ،الۘܣ يفهمها
 هو عڴى علم ودراية كافي؈ن بطبيعة العقدو  لّا إ ذلك حۘܢ لا يقدم المسْڈلك عڴى التعاقدو 
  .(49)كيفية السدادو  التعاقدية الشروطو  مضمون محل التعاقدو 

اللغة ࢭي إستخدام  المشرع الفرنسۜܣ تناول بالتنظيم مسألة أنّ  و جدير بالذكر 
 رع الفرنسۜܣ ࢭيعاملات التقليدية، فقد فرض المشࢭي إطار الم، (50)مرحلة ما قبل التعاقد

باللغة الإيجاب  صياغة ،1975من عام  ول كانون الأ  –ديسم؄ر  31القانون الصادر ࢭي 
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 1994بصدور قانون توبون عام و ، الخدماتو  ࢭي مجال ترويج السلع، (51)الفرنسية 
 الخاصة بضرورة 1997مارس  6و، 1996مارس  19اللائحة الخاصة به الصادرة ࢭي و 

 بما ࢭي ذلك التجارة، نواع التجارةأ ࢭي كلالإيجاب  اللغة الفرنسية ࢭيإستخدام 
شروط الضمان ووصف و  التعليمات الخاصة بالتشغيلبصفة خاصة ࢭي الإلك؅رونية 

أو  المسموعةو  ينطبق هذا عڴى الاعلانات المرتبةو ، الايصالاتو الفوات؈ر و  الخدمةأو  المنتج
  .(52)المكتوبةأو  الناطقة

منه بحقيقة وجود صعوبات كث؈رة ࢭي  قراراً إو ، و قد ذهب بعض الفقه الفرنسۜܣ
غالبية  لأنّ ، يجاببالإ أو الإلك؅روني  العقدإبرام  اللغة الفرنسية عندإستخدام  وجوب

خ؈رة ۂي الأ  ذلك لأنّ و ، نكل؈قيةتسويقها باللغة الإ و  علان عٔڈاالخدمات يتم الإ و  المنتجات
البيع إطار  اللغة الفرنسية ࢭيستخدام ا أنّ  لا إ، مريكيأ –نجلو أن؅رنت الذي هو لغة الإ 

الۘܣ تبنت فٕڈا و ، روماإتفاقية  من 30نص المادة إطار  يوضع ࢭيأن  للمسْڈلك يجب
  .(53)الاتصالات التجاريةو بدائل متعددة لاستخدام اللغات ࢭي المعاملات

المسْڈلك هو الطرف الاضعف ࢭي التعاقد يجب  أنّ  بسببو فإنّه  و عڴى ذلك
عه باللغة و وقو ، ࢭي غالبيته بالصفة العالميةالإلك؅روني  بسبب اتسام التعاقدو ، حمايته

؈ر تبصبخدماته ع؄ر الان؅رنت و  الموجب الذي يعرض سلعهإل؅قام  لا ينفي ،الانكل؈قية
  .(54)يضاأم المسْڈلك بلغته الأ 

الصادر الأوربي  التوجيهإليه  القياس عڴى ما ذهب أنّ  و من الجدير بالذكر هنا هو 
 "أنّه إڲى  حيث يذهب هذا التوجيه، يضاأوارد إعماله ࢭي هذا الفرض  1992 مايو 21ࢭي 

برنامج للبيع أو  ࢭي صحيفة صادرة باللغة الانكل؈قية لإعلانفرنسۜܣ  ستجاب مسْڈلكٌ إإذا 
يتوقع تلقي جميع المعلومات بلغته أن  فلا يجوز له، لمانيةࢭي التلفزيون باللغة الأ

أن  قرر المسْڈلكو  ذا كانت وسيلة الدعاية توزع خارج منطقْڈا اللغويةإف، الوطنية
بر امام هذا العقد العأون القواعد الخاصة باللغة عائقا تكأن  ينبڧيفلا ، يتعاقد
 هذا الحكم قابل للتطبيق عڴى النطاق أنّ  القول  –كما نرى  –ومن البدۂي ، ..".للحدود

 خصوصا، العلةو  ذلك لتشابه الحالت؈ن ࢭي الوضعو ، ع؄ر الشبكة الدوليةالإلك؅روني 
  .(55)التلفزيون بواسطة الإيجاب إڲى  شار أه نّ أو 
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  :يجاب تحديد النطاق المكاني للإ /ثالثا
فهܣ ، المعلومات عابرة للحدودو للإتصالات  ا كانت التجارة ع؄ر الشبكة الدوليةلمّ 

ما دامت تتوفر ࢭي المكان الذي يتواجد فيه  ،نحاء المعمورةأبنطاقها تشمل كل 
البائع ع؄ر الشبكة  أنّ  لكن المشكلة هنا ۂيو  ،المتعاقدان حواسيب تتصل ٭ڈذه الشبكة

بسبب عدم تحديد منطقة ، لا يستجيب لطلبات الشراء البعيدة عن مكانه الجغراࢭي
 النطاق الذي يغطيهأي  ،)lieu de coerture(جغرافية معينة تسمܢ نطاق التغطية 

 ؈ن التسليم حلّا إلما كانت الحالة لاحقة للانعقاد فلا يتوفر الخلاف بشأٰڈا و ، (56) الإيجاب
  وقت تنفيذ العقد ـأي 

ماكن الۘܣ تم فٕڈا التسليم للأ  يمثل تقييداً الإيجاب  ما ورد شرط ࢭيإذا  فإنّه عليه
العميل الذي لا يقع ࢭي النطاق الجغراࢭي الذي يتاح فيه فإنّ  ،من الناحية الجغرافية

  .(57)ليهإسوف ي؅ردد كث؈را دون شك ࢭي قبول العرض التعاقدي الموجه ، التسليم
  ࡩي القبول الالك؅رونيالإرادة  التعب؈ر عن/المطلب الثاني

 رادة من وجهإتعب؈ر عن أي ، (58)الإيجاب القبول ࢭي القواعد العامة هو جواب عڴى
 مع يتطابق تماماً أن  يجبو ، الإيجاب هذاأساس  عڴى، العقدإبرام  ࢭيالإيجاب إليه 

ختلف إذا إف، العقد لا ينعقدفإنّ  لّا إو ، نعقاد العقدإإتمام  أثره ࢭيلكي ينتج الإيجاب 
 الإيجاب  القبول عن

ُ
  .(59)ليس قبولاً و  جديداً  يجاباً إعت؄ر أ

يتمتع بمم؈قات تختلف به عن و ، (60)خاصة  طرقٌ الإلك؅روني  و للقبول ࢭي التعاقد
  : تي يمكن اجمالها ࢭي الآ، تنظمه القواعد العامة يالقبول ࢭي التعاقد التقليدي الذ

إلك؅رونية  فمن يتسلم رسالة بيانات، قبولا لا يعدّ الإلك؅روني  التعاقدفالسكوت ࢭي  - 1
لم يتم الرد عڴى هذا العرض إذا  "ه ـــــــــــــأنّ  نص فٕڈا عڴىو ، تتضمن ايجابا ع؄ر الشبكة
لم يعرها من إذا  ،ثر لهذه العبارةأأي  فليس هناك، "عت؄ر ذلك قبولا أ.. .خلال مدة

 .(61)اهتمامهإليه  هتوجّ 
ࢭي التعاقد ع؄ر  فعلياً  العرف يلعب دوراً  بأنّ الإلك؅رونية  لا يمكن القول ࢭي البيئة - 2

 .(62)شكال التعاقدأذلك لحداثة ظهور هذا الشكل من و ، الان؅رنت
بالتاڲي و إليه،  هجّ عن مصلحة من وُ الإلك؅روني  الإيجاب ما تمخضإذا  ا ࢭي حالةمّ أ - 3
من  ڈا حالة تعت؄ر عملاً لأّٰ  ،من حالة السكوت القبول يستفاد ضمناً  بأنّ  مكانية القول إ
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مر مف؅رض أفهو ، الإيجابإليه  يقع عڴى عاتق من وجهإل؅قام أي  عمال الت؄رع دون أ
 ه فرض غ؈ر مألوف الحدوث ࢭي بيئة التعامللأنّ ، اف؅راضا بعيد الوقوع ࢭي الواقع العمڴي

وض لا تحدث واقعا ما ر مثل هكذا ف نّ إو  خصوصا ،(63) ع؄ر شبكة الان؅رنتالإلك؅روني 
الآخر  بحيث يعرف كل مٔڈما، تعامل سابق ب؈ن طرفٕڈاأو  لم تكن هناك معرفة سابقة

 .يكون مجهولا بالنسبة لهأن  يتع؈نالآخر  الطرففإنّ  بالتاڲيو ، تماما
ࢭي ࢭي حالة التعامل السابق ب؈ن الطرف؈ن  ،لك؅رونياً إ عتبار السكوت قبولاً إمكانية إا مّ أ - 4

عتاد العميل اما إذا  خصوصا، مر مقبولاوڲى الأ فيبدو للوهلة الأ الإلك؅رونية،  المعاملة
دمات ــــــــــقدمي الخــــــــــمأو  اجر الاف؅راضيةــــــــــد المتــــــــــــحأالخدمات من و  لعـــــــــــشراء بعض الس

 حد برامج الوسائطأباستخدام أو ك؅روني ــــــــــالإل بواسطة ال؄ريد، بكةــــــــــع؄ر الش
 .الذكية؅رونية ــــــــــالإلك

  : اعتبار إڲى  الإطار  بعض المشرع؈ن ذهبوا ࢭي هذا أنّ  و جدير بالذكر هنا
أو  القبول كلياأو الإيجاب  بشأن طريقة للتعب؈ر عنالإلك؅روني  العقدأطراف  تفاقإ - 1

ما  يعد صحيحا، القبول أو  ابطال للايجابأو  عدول أو  تعديلأي  بما ࢭي ذلك، جزئيا
 .(64)القبول أو الإيجاب  تعب؈ر عنالطريقة للأو  ارتضوا هذه الوسيلةقد الأطراف  دام

ن ــــــــــوافقته مــــــــــمو ك؅روني ــــــــــالإل لــــــــــخص للتعامــــــــــول الشــــــــــتنتاج قبــــــــــاس كانيةــــــــــمإ - 2
 .(65)يالإيجاب لوكهــــــــــس

تطبيقات و  لا نغفل حقيقة هامة يؤكدها واقع البيئة الاف؅راضيةأن  ينبڧيأنّه  لّا إ
 رسلالمإڲى  من قبل الموجبالإلك؅روني  الإيجاب رسالإۂي سهولة و الإلك؅روني،  التعامل

أو  فرض التعاقد عڴى المسْڈلكإڲى  متعددين قد يؤديمرسل الٕڈم إڲى  أو ، المحددإليه 
يجاب ع؄ر رسال التاجر لإ إذلك بمجرد و ، التعامل ع؄ر الشبكة عتادواإسْڈلك؈ن الذين الم

عدم  بأنّ  يتمثل، لجمهور المسْڈلك؈ن ملزماً  يجاباً إرساله إأو  للمسْڈلكالإلك؅روني  ال؄ريد
وارد ࢭي بيئة  هذا الاف؅راض أنّ  وبما، (66)الرد خلال مدة معينة بمثابة قبول للعرض

ࢭي مثل حالة  تاج قبول العميل بمجرد السكوتلا يجوز استنفالإلك؅روني،  التعامل
القول بخلاف ذلك سيكون مدعاة للتجۚܣ عڴى المسْڈلك؈ن  ذلك لأنّ و ، ف؅راض المتقدمالإ 

 نحن نعيش ࢭي عالم اليوم وسط حياة مليئة بالهمومو  خصوصاً ، من قبل التجار
 ولا ، اليومي باستمرارالإلك؅روني  ع بريدهيتابأن  حدناأالمشاكل الۘܣ لا يستطيع معها و 
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 يم؈ق ب؈ن الرسائل التجارية الحقيقةأن  أو  ،يتصفح جميع الرسائل المستلمةأن 
الاطلاع عڴى أو  بشكل دوريالإلك؅روني  بريدهإڲى  الۘܣ ترد )spam(الرسائل التطفلية و 

عتبار إ لا يمكنذات الوقت ࢭي و، (67)إليه ࢭي وقت ورودهاإليه  جميع الرسائل الواردة
 ،عقد التقليديخ؈ر لا ينعقد به الهذا الأ  لأنّ ، هذا النوع من السكوت سكوتا ملابسا

  .الإلك؅روني ينعقد به العقد ࢭي التعاقد عتباره قبولاً إعن عدم فضلًا 
الإلك؅رونية  من وجود ارادة صريحة مع؄ر عٔڈا بالوسائللابدّ  أنّه و هنا نقول 

 رادة القبول ࢭي التعاقدإعن  اصريح اعتبارها تعب؈ر إيكون مقبولا و ، هذه البيئةو  تتناسب
  .(68) الإرادة عنالإلك؅روني  باعتبارها صورة من صور التعب؈ر الإلك؅روني، 

بالقبول الإرادة  يكون التعب؈ر عنأن  ولا يوجد ما يمنع من الناحية القانونية من
المحاكم ٭ڈذا النوع قد لا تقتنع لكن و ، القبول ) يقونة أ( عن طريق الضغط عڴى نافذة 

تتضمن عبارات التعاقد رسالة قبول ٰڈائي أن  لذلك يفضل، كان حاسماإذا  من القبول 
هل تؤكد " مثل ، ثناء العمل عڴى جهاز الحاسوبأخطاء اليد أجل تجنب أمن 

الإرادة  يتم التعب؈ر عنأن  أو  ،"لا أو  نعم" تكون الاجابة بالضغط عڴى و ، "القبول؟
  .(69)الإيجابإليه  تأكيدا لتصميم من وجه، بالقبول بضغطت؈ن متتاليت؈ن

لا بأنّه  هنا نقول و  وقد يثور التساؤل حول القيمة القانونية لهذا التأكيد للقبول ؟
  :مر ࢭي الاجابة عڴى هذا التساؤل عن اف؅راضات ثلاث يخرج الأ 
تم إذا  لّا إنعقاد العقد إبلا يسمح الإلك؅روني  كان ال؄رنامجإذا  ::ول ف؅راض الأ الإ 

ثار آة أي ،تأكيدأي  من داً بحيث لن ي؅رتب عڴى صدور القبول مجرّ ، تأكيد القبول 
   .بعد التأكيد إلا القبول لا يتم  بأنّ  ففي هذه الحالة نستطيع الجزم، ةقانوني
يرد فيه التأكيد أن  نعقاد العقد دون إوفيه يسمح ال؄رنامج ب:: ف؅راض الثاني ا الإ مّ أ

   .القبول قد تم بمجرد النقر عڴى نافذة القبول  بأنّ  من القول  هنا لا مفرو ، طلاقعڴى الإ 
ففيه يتضمن ، فهو فرض يقع بم؇قلة الوسط ب؈ن سابقيه:: ف؅راض الثالث ا الإ مّ أ

 أنّ  هنا يمكن القول و  ،نعقاد العقد بدونهإلكنه لا يمنع من و ، ال؄رنامج ضرورة التأكيد
يجوز أنّه  بمعۚܢ، العكس لإثباتلكٔڈا قرينة قابلة و ، نعقادالإاللمسة ۂي قرينة عڴى 

يتخذ من أن  هنا نستطيعو ، اللمسة كانت قد صدرت منه عفوا أنّ  يثبتأن  للعميل
  .عدم التأكيد قرينة عڴى عدم توفر قصد قبول التعاقد
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  خاتمة
  :تيةفيد تسليط الضوء عڴى النتائج الآࢭي خاتمة هذه الدراسة نرى من الم

تتضمن تعب؈را إلك؅رونية  يكون بشكل معلوماتالإرادة  عنالإلك؅روني  التعب؈ر  إنّ  - 1
 يمثل عرضا للتعاقد أو قبولا لهذا العرض، ويتم انتاج التعب؈ر عنالإرادة  صريحا عن

الۘܣ ۂي المعلومات الۘܣ يتم انشاؤها أو استلامها أو و  ،بواسطة رسائل البياناتالإرادة 
 توصل التعب؈ر  نيمكن أأو ضوئية أو بوسائل مشا٭ڈة، إلك؅رونية  تخزئڈا بوسائل
 . الآخر الطرفالإلك؅روني إڲى 

الواجب القانونية الإش؅راطات  تنحيةالإلك؅روني إڲى  ࢭي التعاقدالأطراف  حريةلا تمتد  - 2
ڈا عادة ما تكون ࢭي نطاق تكوين العقود، كالتوقيعات واش؅راطات الشكل لأّٰ إتباعها 

ل الحد د الفلسفة العامة للاتفاقية، وتمثّ ها تجسّ أحكام لزامية، لأنّ قانونية إاش؅راطات 
 .الأونس؅رالالۘܣ تع؅رف ٭ڈا الإش؅راطات  الادنى المقبول للال؅قام من

، بأن تفي رسائل البيانات أو نصوص قوان؈ن اليونسي؅رالظاهر حسب لا يش؅رط  - 3
 الكتابة الۘܣ يمكن تصورهاࢭي كل الحالات بجميع وظائف الإلك؅رونية  الخطابات
استنساخها وقراءٮڈا، وهذا المفهوم مع؄ر عنه بمعيار  فٕڈا إمكانية المهم لأنّ ، تقليديا

 وهو أنّ  ،2007عام و  1996عام الصادرة الإنموذجية  قوان؈نموضوڤي تضمنته ال
المتناول يجب أن تكون ࢭي الإلك؅روني  المعلومات الواردة ࢭي رسالة البيانات أو الخطاب

يعۚܣ ضرورة أن تكون المعلومات المقدمة ࢭي شكل  هو ماو  ،حۘܢ يتسۚܢ استخدامها لاحقا
 ابيانات حاسوبية مقروءة ينبڧي الاحتفاظ ٭ڈا، عڴى نحو يتيح استخدامها بشري

 .الرجوع إلٕڈا لاحقاو ࢭي نفس الوقت،  اوحاسوبي
لنظ؈ر أو المكاࢭئ الوظيفي، او  التكنولوڊيالحياد  ياليونسي؅رال عڴى مبدألجنة  تعتمدإ - 4

تمّ نظرا لتسارع وت؈رة الابتكار التكنولوڊي، و الإرادة،  التعب؈ر عنتجاه جميع تكنولوجيات 
عتبار للتكنولوجيا إدون الإلك؅رونية،  رسائل البيانات أو الخطاباتع؅راف القانوني بالا 

إذا كانت وسيلته تعتمد الإرادة  عنالإلك؅روني  عب؈ر المستخدمة فٕڈا، ولذلك يصح الت
القانونية الۘܣ تحددها الإش؅راطات  تتوفّر فيهإلك؅روني  رسالة بيانات أو خطابعڴى 

 .ونسي؅رالقوان؈ن الي
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كل اتصال عن بعد يتضمن كل العناصر اللازمة بحيث " الايجاب عن بعد يعۚܣ  - 5
د الاعلان أن يقبل التعاقد مباشرة، ويستبعد من هذا النطاق مجر إليه  يستطيع المرسل

ولا يكون أك؆ر  واحد أو إلك؅روني  برام عقد بواسطة خطابم لإ ق؅راح يقدّ إأي  " وإنّ  ،"
طلاع عليه للأطراف الۘܣ تستخدم طرف مع؈ن واحد أو اك؆ر، بل يتيسر الإ إڲى  موجها

نظم المعلومات، بما ࢭي ذلك الاق؅راحات الۘܣ تستخدم تطبيقات تفاعلية لتقديم 
تقديم عروض، إڲى  من خلال نظم معلومات من ذلك القبيل يعت؄ر مجرد دعوة ،طلبات

 .به ࢭي حال قبولهالإل؅قام  مالم يدل بوضوح عڴى أن مقدم الاق؅راح ينوي 
 لا يمكن القول ࢭي البيئةكما قبولا، الإلك؅روني  السكوت ࢭي التعاقد لا يعدّ  - 6

ࢭي حالة إذا ما  إلاّ العرف يلعب دوراً فعلياً ࢭي التعاقد ع؄ر الان؅رنت،  بأنّ الإلك؅رونية 
القبول  القول بأنّ  فإنّه يمكنإليه،  عن مصلحة من وجهالإلك؅روني  الإيجاب تمخض

عتبار إمكانية إأمّا لإمكانية إعتباره من أعمال الت؄رّع،  حالة السكوت، ࢭييستفاد ضمنا 
الإلك؅رونية،  ࢭي حالة التعامل السابق ب؈ن الطرف؈ن ࢭي المعاملة لك؅رونياً إ السكوت قبولاً 

حد أعتاد العميل شراء بعض السلع والخدمات من إإذا ما  مقبولاً يكون مر الأ إنّ ف
أو الإلك؅روني  ف؅راضية أو مقدمي الخدمات ع؄ر الشبكة، بواسطة ال؄ريدالمتاجر الإ 

 .ةالذكيالإلك؅رونية  حد برامج الوسائطأستخدام إب
 

  :الهوامش
 . ، ࢭي سياق تنظيمها لتكوين العقود وصحْڈا1996وقد بينت إتفاقية اليونسي؅رال للتجارة الإلك؅رونية لعام  ).1(
 .وقد اوردت الإتفاقية هذا الحكم ࢭي سياق اع؅راف الأطراف برسائل البيانات ).2(
جـ مٔڈا، /4ࢭي المادة  2007لعام  ونفس التعريف تبنته إتفاقية اليونسي؅رال 1996أ من اليونسي؅رال لعام /2المادة  ).3(

منه  2ࢭي المادة  2007واغلب قوان؈ن التجارة الإلك؅رونية المقارنة، مٔڈا قانون المعاملات الإلك؅رونية السوداني لعام 
منه، وقانون المعاملات والتجارة  2ࢭي المادة  2001لسنة  85وكذلك قانون المعاملات الإلك؅رونية الاردني رقم 

منه، ولم يورد كل من المشرع العراࢮي ࢭي قانون التوقيع  1ࢭي المادة  2010لسنة  16القطري رقم  الإلك؅رونية
تعريفا لرسالة البيانات، ولا المشرع الاماراتي الاتحادي ࢭي  2012لعام  78الإلك؅روني والمعاملات الإلك؅رونية رقم 

لمشرع البحريۚܣ ࢭي قانون المعاملات الإلك؅رونية رقم ، ولا ا2006لسنة  1قانون المعاملات والتجارة الإلك؅رونية رقم 
 .2002لسنة  2، ولا المشرع امارة دبي ࢭي القانون الخاص بالمعاملات والتجارة الإلك؅رونية رقم 2002لسنة  28

ومات القيد أو العقد أو رسالة المعل" يعرف المشرع الاردني ࢭي قانون المعاملات الإلك؅رونية السجل الإلك؅روني بأنّه  ).4(
منه، ونفس التعريف نجده ࢭي  2ࢭي المادة " الۘܣ يتم انشاؤها أو ارسالها أو تسلمها أو تخزئڈا بوسائل الك؅رونية 
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من قانون المعاملات الإلك؅رونية  1منه والمادة  2منه، والقانون السوداني ࢭي المادة  1القانون البحريۚܣ، ࢭي المادة 
 .العماني النافذ ࢭي المادة منه

تفاقية إستخدام الخطابات الإلك؅رونية ࢭي العقود الدولية الصادر من لجنة إدليل  الإش؅راع الملحق بينظر  ).5(
وما بعدها، للمزيد ࢭي هذا الدليل ينظر الوثيقة ذات  26، ص 2007مم المتحدة لعام القانون التجاري الدوڲي ࢭي الأ 

ٕڈا ࢭي هذه الدراسة يراجع الموقع إلالخاصة باللجنة المشار للمزيد ࢭي هذه الوثيقة وكافة الوثائق ) A.07.V.2(رقم المبيع 
صدام فيصل كوكز .د: ، للمزيد ࢭي هذين المبدأين ينظر  ..http://www.uncitral.org/uncitral:  الإلك؅روني الاتي

تكوين العقد بالوسائط الإلك؅رونية الذكية، بحث مش؅رك مقبول للنشر ࢭي  :أسعد عبيد عزيز الجميڴي. المحمدي ود
 .2013مجلة الحقوق بجامعة البحرين ، 

العقود : الياس ناصيف . للتعرف عڴى المقصود ٭ڈذه الوسائل الإلك؅رونية و كيفية عمل كل مٔڈا ينظر القاعۜܣ د ).6(
 .2009لبنان  -ب؈روت .ت الحلۗܣ الحقوقيةالعقد الإلك؅روني ࢭي القانون المقارن ، منشورا -الدولية 

خر آنقل المعلومات الك؅رونيا من شخص إڲى " وذهب المشرع الاردني إڲى تعريف تبادل البيانات الإلك؅رونية بأنّه  ).7(
من القانون، ويذهب المشرع العماني إڲى نفس التعريف تقريبا ࢭي  2ࢭي المادة " باستخدام نظم معالجة المعلومات 

ميته، ولكن من أه، ولم تورد اتفاقيۘܣ اليونسي؅رال تعريفا لمصطلح التبادل الإلك؅روني للبيانات رغم من 1المادة 
، وۂي اللجنة العاملة المعنية بتسهيل اجراءات التجارة الدولية " EDIFACT.UN "الجدير بالذكر هنا هو أن لجنة 

wp.4  مم المتحدة مم المتحدة المسؤولة عن تطوير قواعد الأ وربا، وۂي الهيئة التابعة للأ التابعة للجنة الاقتصادية لأ
غراض الإرادة والتجارة والنقل إڲى تعريف مصطلح التبادل الإلك؅روني التقنية الخاصة بالتبادل الإلك؅روني للبيانات لأ 

يد ࢭي للمز " خر باستخدام معيار متفق عليه لتكوين المعلومات آنقل المعلومات من حاسوب إڲى " للبيانات بأنّه 
 :طروحات هذه اللجنة وتعريفاٮڈا ينظر الموقع الإلك؅روني الاتي 

F. Bauspie , J. Carlos ,C. Montserrat Rubia: Directory based EDI Certificate Access and management, 2009 
Provider: citeseer , [www.ac.upc.es] by www.ivsl.com  

ࢭي العلاقة ب؈ن  - 1" من القانون الانموذڊي للتجارة الإلك؅رونية عندما نصت عڴى أنّه  4وهو ما تؤكده المادة  ).8(
خر، وما لم آشاء رسائل البيانات أو ارسالها أو استلامها أو تخزئڈا أو تجه؈قها عڴى أي وجه إنالأطراف المش؅ركة ࢭي 

بأي حق قد يكون قائما ࢭي أن  1لا تخل الفقرة  -2. ث بالاتفاقينص عڴى غ؈ر ذلك، يجوز تغي؈ر أحكام الفصل الثال
أحكام الفصل الثاني من  وجدير بالذكر هنا أنّ ..." تعدل بالاتفاق أيّة قاعدة قانونية مشار الٕڈا ࢭي الفصل الثاني

ما الفصل أنات، حكام القانونية المتعلقة بطبيق الإش؅راطات القانونية عڴى رسائل البياالإتفاقية تعلقت ببيان الأ 
 .الثالث فقد تعلق بابلاغ رسائل البيانات

وڲى بما ينسجم ؅رعة الحق ࢭي أن تعدل من بعض أحكام الفقرة الأ شلذلك نجد الإتفاقية تمنح الدول الم ).9(
والسياسة العامة المتبعة فٕڈا، للمزيد من التفصيل ࢭي ذلك ينظر دليل التشريع الملحق بالاتفاقية، المرجع السابق، 

 .80ف  45ص 
 .ي مٔڈا من الإتفاقية الفقرات أ و 4ينظر المادة  ).10(
 A/CN.9.548من الوثيقة  84للمزيد يراجع الفقرة  ).11(
 A/CN.9.509من الوثيقة  35ينظر الفقرة  ).12(
 3هـ رقم  غلب القوان؈ن العربية كما سبق بيانه ࢭيأوقد تبنت ذات التعريف  1996أ من اليونسي؅رال لعام /2المادة  ).13(

 .من هذه الدراسة
 A/CN.9.571من الوثيقة  80وهو ما تؤكده الفقرة  ).14(
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من  81والفقرة  38سابق الذكر، ص  2007للمزيد ࢭي ذلك ينظر دليل التشريع الملحق باتفاقية اليونسي؅رال لعام  ).15(
 A/CN.9.571الوثيقة 

 A/CN.9.546من الوثيقة  41ينظر الفقرة  ).16(
 .سابق الذكر2007من دليل الإش؅راع الملحق باتفاقية اليونسي؅رال لعام  196و 171قرات ـزيد ࢭي ذلك الفــينظر للم ).17(
 .وتتوڲى هذا المادة تنظيم حرية الأطراف فيما يتعلق بنطاق تطبيق هذه الإتفاقية ).18(
من اليونسي؅رال الاع؅راف القانوني بالخطابات القانوني، وذلك عند استخدامها ࢭي تكوين  8وقد تناولت المادة  ).19(

 .العقود الدولية
/ نيسان 11 –اذار / مارس  10الوثائق الرسمية لمؤتمر الامم المتحدة المعۚܣ بعقود البيع الدوڲي للبضائع، فيينا،  ).20(

، وثائق المؤتمر والمحاضر الموجزة للجلسات العامة ولجلسات اللجنة الرئيسة، منشورات الامم المتحدة، 1980ابريل 
 .33ول، الباب د، ف ، الجزء الا A.81/IV/3رقم المبيع 

 .من ذات الإتفاقية 9كما س؇رى ࢭي المادة  ).21(
 A/CN.9.527من الوثيقة  108للمزيد ينظر الفقرة  ).22(
يجوز للأطراف استبعاد سريان هذه الإتفاقية أو الخروج عن أي من " من الإتفاقية عڴى أن  3نصت المادة  ).23(

 ".احكامها أو تغي؈ر مفعوله 
 A/CN.9.548من الوثيقة  123ينظر الفقرة  ).24(
 .132ف  72قارن مع دليل  الإش؅راع الملحق بالاتفاقية، سابق الذكر، ص  ).25(
قرار قانون إمنه عڴى الهدف من    ـ 2نص قانون التوقيع الإلك؅روني والمعاملات الإلك؅رونية العراࢮي ࢭي المادة  ـ  ).26(

   لاـ توف؈ر الإطار القانونيأو  : يأتي ى ماإڲانون ٱڈدف هذا الق" المعاملات الإلك؅رونية و التوقيع الالك؅روني، بقولها عڴى أن 
منح الحجية القانونية للمعاملات الإلك؅رونية   لاستعمال الوسائل الإلك؅رونية ࢭي إجراء المعاملات الإلك؅رونية ،ثانياـ

أحكام هذا القانون تسري   لا ـأو   ـ 3المادة ـ " منه عڴى أنّ  3حكامها، كما نص ࢭي المادة أوالتوقيع الإلك؅روني وتنظيم 
طرافها عڴى أب ـ المعاملات الۘܣ يتفق . و المعنويون أشخاص الطبيعيون المعاملات الإلك؅رونية الۘܣ ينفذها الأ   أـ : عڴى

يعد   لاـأو : منه عڴى أن  4و نص ࢭي المادة ... وراق المالية والتجارية الإلك؅رونية جـ ـ الأ  . تنفيذها بوسائل الك؅رونية
لك؅روني صحيحاً وصادراً عن الموقع إذا توافرت وسائل لتحديد هوية الموقع والدلالة عڴى موافقته لما ورد التوقيع الإ

ثانياـ يكون للتوقيع .ࢭي المستند الإلك؅روني وبحسب إتفاق الموقـع والمرسل إليه حول كيفية إجراء المعاملة الإلك؅رونية 
، كما نصت المادة ....ية والادارية ذات الحجية المقررة للتوقيع الخطيالإلك؅روني ࢭي نطاق المعاملات المدنية والتجار 

لاـ تكون للمستندات الإلك؅رونية والكتابة الإلك؅رونية والعقـود الإلك؅رونية ذات أو : ... من ذات القانون عڴى أن 13
 ...الحجية القانونية لمثيلْڈا الورقية

؅راع الملحق باتفاقية قانون اليونسي؅رال الانموذڊي لاستخدام دليل  الإش: للتفصيل أك؆ر ࢭي هذه الشروط ينظر  ).27(
 . وما بعدها 50الخطابات الإلك؅رونية ࢭي العقود الدولية، ص 

خامساـ الكتابة " من القانون العراࢮي الخاص بالمعاملات الإلك؅رونية سابق الذكر عڴى أن  -1- نصت المادة  ).28(
علامة أخرى تثبت عڴى وسيلة الك؅رونية أو رقمية أو ضوئية أو أيّة وسيلة  كل حرف أو رقم أو رمز أو أيّة: الإلك؅رونية  

 ... ..أخرى مشا٭ڈة وتعطي دلالة قابلة للإدراك والفهم
الحق ࢭي استثناء بعض  1996من اليونسي؅رال  6شارة إڲى أنّه من حق الدولة المش؅رعة بموجب المادة مع الإ  ).29(

ڈا الوطۚܣ  .الحالات بموجب قانوٰ
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 60، ص 2001الإش؅راع الملحق باتفاقية اليونس؅رال للقانون الانموذڊي للتوقيعات الإلك؅رونية لعام   ينظر دليل ).30(
 .2007من اليونسي؅رال لعام  9والمادة  1996أ وب من اليونسي؅رال لعام /7وما بعدها، وقارن مع المادة 

أسعد عبيد عزيز . صل كوكز المحمدي ودصدام في. د: للمزيد ࢭي مبأي التناضر الوظيفي والحياد التكنولوڊي ينظر  ).31(
 . المرجع السابق الجميڴي ، تكوين العقد بالوسائط الإلك؅رونية الذكية،

تسري    لا ـأو  -: من قانون المعاملات و التوقيع الإلك؅روني ࢭي العراق بنصها عڴى أنّ   ـ 3وهو ما ذهبت إليه المادة ـ  ).32(
ب ـ المعاملات الۘܣ  شخاص الطبيعيون او المعنويون ك؅رونية الۘܣ ينفذها الأالمعاملات الإل   أـ : أحكام هذا القانون عڴى

لا تسري أحكام هذا   ثانيا ـ .وراق المالية والتجارية الإلك؅رونية جـ ـ الأ   طرافها عڴى تنفيذها بوسائل الك؅رونيةأيتفق 
ب ـ إنشاء الوصية  . لمواد الشخصيةبمسائل الأحوال الشخصية وا  المعاملات المتعلقة   أـ : القانون عڴى ما يأتي

موال غ؈ر المنقولة بما ࢭي ذلك الوكالات المتعلقة ٭ڈا جـ ـ المعاملات المتعلقة بالتصرف بالأ  . كامهماأحوالوقف وتعديل 
 المعاملات الۘܣ رسم   د ـ . موالوسندات ملكيْڈا وانشاء الحقوق العينية علٕڈا باستثناء عقود الايجار الخاصة ٭ڈذه الأ 

اجراءات المحاكم والاعلانات القضائية والاعلانات بالحضور و أوامر التفتيش وأموامر . هـ . لها القانون شكلية معينة
  . أي مستند يتطلب القانون توثيقه بوساطة الكاتب العدل. و. حكام القضائيةالقبض والأ 

  : "ي عڴى أنّ من قانون المعاملات و التوقيع الالك؅روني العراࢮ) 3(وقد نصت المادة  ).33(
ً
حكام هذا ألا تسري  :ثانياـ

ب ـ إنشاء الوصية  . بمسائل الأحوال الشخصية والمواد الشخصية  لمعاملات المتعلقةا  أـ  : القانون عڴى ما يأتي
موال غ؈ر المنقولة بما ࢭي ذلك الوكالات المتعلقة ٭ڈا جـ ـ المعاملات المتعلقة بالتصرف بالأ . حكامهماأوالوقف وتعديل 

المعاملات الۘܣ رسم   د ـ. سندات ملكيْڈا وانشاء الحقوق العينية علٕڈا باستثناء عقود الايجار الخاصة ٭ڈذه الاموالو 
جراءات المحاكم والاعلانات القضائية والاعلانات بالحضور و أوامر التفتيش وأموامر إ.  ـه لها القانون شكلية معينة

  . تطلب القانون توثيقه بوساطة الكاتب العدلأي مستند ي. و . حكام القضائيةالقبض والأ 
لاـ تكون للمستندات الإلك؅رونية والكتابة أو  - :ـ من القانون العراࢮي سابق الذكر عڴى أن أولا  13نصت المادة ـ  ).34(

ن تكون أ  أـ : الإلك؅رونية والعقـود الإلك؅رونية ذات الحجية القانونية لمثيلْڈا الورقية إذا توافرت فٕڈا الشروط الاتية
ب ـ امكانية الاحتفاظ ٭ڈا بالشكل . المعلومات الواردة فٕڈا قابلة للحفظ والتخزين بحيث يمكن اس؅رجاعها ࢭي أي وقت

الذي تم انشاؤها او ارسالها اوتسلمها به او بأي شكل يسهل به اثبات دقة المعلومات الۘܣ وردت فٕڈا عند انشا٬ڈا او 
جـ ـ أن تكون المعلومات الواردة فٕڈا دالة عڴى من ينشأها  . يل بالاضافة او الحذفارسالها او تسلمها بما لايقبل التعد

من هذه المادة عڴى ) اولا(ثانيا ـ لا تطبق الشروط المنصوص علٕڈا ࢭي البند  .او يتسلمها وتاريخ ووقت ارسالها وتسلمها
و المرسل إليه أيجوز للموقع   ثالثا ـ . لمهاالمعلومات المرافقة للمستندات الۘܣ يكون القصد مٔڈا تسهيل ارسالها وتس

 اثبات صحة المستند الإلك؅روني بجميع طرق الاثبات المقررة قانوناً 
و قد استثنت الإتفاقية الاحوال الۘܣ ينص علٕڈا القانون الوطۚܣ ࢭي هذا الخصوص، للمزيد ࢭي ذلك ينظر دليل   ).35(

 .منه 69ف  1996الإش؅راع الملحق بالإتفاقية لعام 
ولاـ تكون للمستندات الالك؅رونية أ:عڴى أن  العراࢮي المعاملات والتوقيع الالك؅روني قانون من 13المادة نصت  ).36(

  أـ  :تيةا توافرت فٕڈا الشروط الآإذوالكتابة الالك؅رونية والعقـود الالك؅رونية ذات الحجية القانونية لمثيلْڈا الورقية 
ب ـ امكانية الاحتفاظ ٭ڈا  .حفظ والتخزين بحيث يمكن اس؅رجاعها ࢭي أي وقتن تكون المعلومات الواردة فٕڈا قابلة للأ

و بأي شكل يسهل به اثبات دقة المعلومات الۘܣ وردت فٕڈا عند أوتسلمها به أسالها إر و أبالشكل الذي تم انشاؤها 
علومات الواردة فٕڈا دالة عڴى تكون الم أنجـ ـ  . الحذف أو تسلمها بما لايقبل التعديل بالاضافة  أو و ارسالها أانشا٬ڈا 
 . . و يتسلمها وتاريخ ووقت ارسالها وتسلمهاأڈا ِمن ينش
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، 2009جامعة البحرين  –كلية الحقوق /  1النظرية العامة للال؅قام، مصادر الال؅قام، ط : ص؄ري حمد خاطر . د ).37(
 .وما بعدها 56ص 

عبد الرزاق احمد . ، ود56المرجع نفسه، ص : ر ص؄ري حمد خاط. للمزيد ࢭي الإيجاب ࢭي القواعد العامة ينظر د1 ).38(
 220، ص 1، م 1، ج 2000الوسيط ࢭي شرح القانون المدني، منشورات الحلۗܣ الحقوقية، ب؈روت لبنان : السٔڈوري 
 .وما بعدها

(39). Beaure d'augeres, Brees et Thuilier : op cit , p – 96. 
 :حيث جاء ࢭي التوجيه الأوربي المذكور ما نصه  ).40(

" toute communication a' distance comportant tous les elements necessaires pour que son destinataire puisse 
souscrire directement un engagement contractuet , la simple publicite etant exclue…" 

 2007عقود الدولية لسنة ستخدام الخطابات الإلك؅رونية ࢭي الإمن الإتفاقية الخاصة ب 11المادة  ).41(
(42). Beaure d'augeres, Brees et Thuilier : op cit , p – 98 – 99. 

ولذلك نجد ࢭي العمل عقودا كث؈رة تتناول بالتنظيم مسألة نفاذ المخزون السلڥي، ومثال ذلك ما نصت عليه  ).43(
" السلعة المطلوبة عڴى ما يفيد عڴى بعض الال؅قامات ࢭي حالة عدم توفر "  Infonie" الشروط العامة للمركز التجاري 

بأننا مل؅قمون ࢭي الحالة الۘܣ لا تتوافر فٕڈا بعض القطع أن نقدم لكم قطعا بديلة تتوافر ٭ڈا ذات المم؈قات والصفات 
وبجودة مماثلة أو بجودة اعڴى، وبسعر مساو أو أك؆ر أو بأن ترد لكم ما دفعتموه، وعڴى أيّ حال، فسوف نوافيكم 

 ".ة توضح ما إذا كانت السلعة متوافرة، فلا تنسوا مراجعة بريدكم الإلك؅روني بانتظام برسالة الك؅روني
 .منه 6ينظر التوجيه الأوربي الخاص بحماية المسْڈلك؈ن، سابق الذكر، المادة  ).44(

(45). Beaure d'augeres , Brees et Thuilier : op cit , p – 99. 
شهادات التعريف الإلك؅رونية، الۘܣ تصدر عن مراكز التوثيق ومن الوسائل التقنية الۘܣ استخدمت ࢭي هذا الإطار  ).46(

أو التعريف الالك؅روني، والۘܣ تثبت مصداقية وجدية الطرف الذي يبڧي التعاقد مع طالب شهادة التعريف 
صدام فيصل . د: الإلك؅رونية ممن يتعاملون ع؄ر الشبكة الدولية للإتصالات والمعلومات الدولية، للمزيد ينظر 

 .2010بحث مش؅رك منشور ࢭي مجلة الحقوق، كلية القانون، الجامعة المستنصرية، : اسماء ص؄ر علوان . ي ودالمحمد
منه،  2ࢭي المادة  toubonالمسمܢ قانون  1994غسطس عام أ –ب آالقانون الفرنسۜܣ الصادر ࢭي  وجدير بالذكر أنّ  ).47(

واع التجارة، ومن بئڈا أنتعب؈ر عن الإيجاب ࢭي كل قل ترجمة لها ࢭي الجب استعمال اللغة الفرنسية أو عڴى الأأو حيث 
التجارة الإلك؅رونية عڴى وجه الخصوص، وذلك ࢭي وصف الآۜܣء أو المنتج أو الخدمة، وتعي؈ن نطاقه وماله من 
ضمان، وࢭي الإيجاب، وكذلك ࢭي طريقة التشغيل أو الاستعمال، وࢭي قوائم الشراء والايصالات، للمزيد من 

 : القبيل ينظر التطبيقات من هذا
Beaure d'augeres, Brees et Thuilier : op cit , p – 100.  

عقود : ، محمد ابراهيم ابو الهيجاء 5التطور التشريڥي للقواعد المنظمة لحماية المسْڈلك، ص:غسان عمر  ).48(
 .47، ص 2005، دار الثقافة، الاردن 1التجارة الإلك؅رونية، ط 

 .184لمسْڈلك ࢭي الماعملات الإلك؅رونية، ص حماية ا: ممدوح خالد ابراهيم . د ).49(
ࢭي عرض وتوزيع السلع " ما نصه  1975ديسم؄ر  31حيث نصت المادة الاوڲى من القانون الفرنسۜܣ الصادر ࢭي  ).50(

والخدمات أو الدعاية المتعلقة ٭ڈا، أو التعاقد علٕڈا سواء ࢭي شكل مكتوب أو شفوي، وࢭي شأن بيان طرق تشغيل أو 
ع أو الخدمات وشروط التعاقد، والضمانات المرتبطة بذلك التعاقد، فإنّ إستخدام اللغة إستخدام هذه السل

 ".را الزاميا أمالفرنسية يكون 
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 118، ص 1998صر ــــــربية، مــــــــــ، دار الٔڈضة الع1قود برامج الحاسب الاڲي، ط ــــــــــع: حسن عبد الباسط جميڥي  ).51(
 .وما بعدها

عڴى عقوبة تتمثل بغرامة مالية ويضاعف  1995مارس  3الصادر ࢭي  95- 240وقد نص القانون الفرنسۜܣ رقم  ).52(
ضعاف، وتطبق هذه العقوبات عڴى مالكي مواقع أمقدار هذه الغرامة إذا كان المخالف شخصا معنويا إڲى خمسة 

 .وما بعدها 170العقد الالك؅روني، ص إبرام : للمزيد ينظر ممدوح خالد ابراهيم... الويب عڴى الشبكة الدولية
(53). Conseil D Eter : Section du rapport et des etudes , Internet et les réseaux numériques : étude adoptée par 
l'Assemblée générale du Conseil d'Etat le 2 juillet 1998, www.ladocumentationfrancaise.fr   

، 27/11/1996وربية بتاريخ ،من النص الأوربي الموحد الذي اعتمدته لجنة الوساطة الأ  8لذلك نصت الفقرة  ).54(
، وتنص "را ذا شأن ࢭي دول الاتحاد الأوربي أماللغة المستخدمة ࢭي التعاقد بوسائل الإتصال عن بعد يعت؄ر " عڴى أن ّ

ࢭي التعاقد بواسطة الهاتف يتع؈ن عڴى " عڴى أنّه  28ذي الرقم  1992من التوجيه الأوربي الصادر عام  3/ 4المادة 
، وطبيڥي أن ذلك "المزود أن يعرف نفسه للمسْڈلك وتوضيح هدف العملية التجارية منذ بداية الكلمة مع المسْڈلك 

  .لا عن طرق لغة المسْڈلك ابتداءإلا يتم 
(55). Beaure d'augeres, Brees et Thuilier : op cit , p – 100. 
(56). Lamy : Droit de l'information et des reseax , 1998 , n – 2548 , p – 1422. 

عڴى تحديد ومن الجدير بالاهتمام هنا أنّه من اجل تحقيق استقرار التصرف القانوني فإنّه لا مانع من الإتفاق  ).57(
ذلك قد لا يكون كافيا للاحتياط بشأن القوان؈ن الوطنية  القانون الواجب التطبيق عڴى العقد، مع ملاحظة أنّ 

كث؈را من المتاجر  المتعلقة بالنظام العام، وعڴى وجه الخصوص قوان؈ن حماية المسْڈلك، ويقع ࢭي العمل أنّ 
لات والمعلومات، ففي الولايات المتحدة الامريكية م؆رلا ينص الاف؅راضية الۘܣ تتعامل ع؄ر الشبكة الدولية للإتصا

طرفا فٕڈا لقانون  Apple store تخضع جميع العقود الۘܣ يكون " حد شروطه بأن أࢭي  Apple storeالعقد الخاص بـ 
" حالة فقد تضمن ذات العقد عڴى عبارة ولاية كاليفورنيا، وذلك تجنبا للتعقيدات الۘܣ قد تنشأ عن طرح نظرية الإ 

 , d'IBM Europe" حد شروط المركز التجاري الاف؅راعۜܣ أ، كما نجد نص "دون أي اثر لنصوص التنازع الواردة به 
Surf and buy  " للمزيد ينظر " عڴى أن يخضع للقانون الفرنسۜܣ: 

 Lamy : n- 2526 et 2549 , p – 1484 et 1492. 
ص   يط، المرجع السابقـــــــــــــالوس: ٔڈوري ـــــــــــبد الرزاق الســـــــــــع. ود 58المرجع السابق، ص : اطر ـــــــــ؄ري حمد خــــــــــــــص. د ).58(

 .وما بعدها 227
(59). Beaure d'augeres, Brees et Thuilier : op cit , p – 107. 

لا ينسب إڲى ساكت  – 1" النافذ المعدل عڴى أن  1951لسنة  40من القانون المدني العراࢮي رقم  81المادة  نصت ).60(
ويعت؄ر السكوت قبولا بوجه خاص إذا كان هناك  – 2. قول ولكن السكوت ࢭي معرض الحاجة إڲى البيان يعت؄ر قولا

ا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه، وكذلك يكون تعامل سابق ب؈ن المتعاقدين واتصل الإيجاب ٭ڈذا التعامل أو إذ
 ".سكوت المش؅ري بعد أن يتسلم البضائع الۘܣ اش؅راها قبولا لما ورد ࢭي قائمة الثمن من شروط 

(61). Beaure d'augeres, Brees et Thuilier : op cit , p – 107. 
(62). Anne Cousin & Alian Bensoussan : De la tradition et de la modernite , de la coutume sur internet , gazette 
da palais – Vendredi 14 , Samedi 15 , janvier 2000 , p - -13 ets. 
(63). Oliver Hance & Suzan Dionne – Balz: Business et droit d'internet , Paris , 1998 , p -144. 

مٔڈا من قانون  2الفقرة  6سابق الذكر، والمادة  من قانون المعاملات الإلك؅رونية البحريۚܣ 10قارن مع نص المادة  ).64(
 .مارة دبي سابق الذكرإمٔڈا من قانون  2الفقرة  6دولة الامارات الاتحادي سابق الذكر، والمادة 

 .من قانون الامارات الاتحادي 6/1مارة دبي سابق الذكر والمادة إمن قانون  1الفقره  6قارن مع نص المادة  ).65(
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" نصت عڴى أن  2010من قانون المعاملات والتجارة الإلك؅رونية القطري الصادر عام  54ة وجدير بالذكر أن الماد ).66(
لا يجوز لمقدم الخدمة ارسال أو الايعاز للغ؈ر بارسال اتصالات الك؅رونية ذات طبيعة تجارية، أي مسْڈلك لم يتم 

الارسال ࢭي حالة وجود علاقة  الحصول منه عڴى موافقة صريحة عڴى هذا الارسال، وتف؅رض موافقة المسْڈلك عڴى
مع مقدم الخدمة ترجح التوقع الواضح من المسْڈلك ياستلام الإتصال الالك؅روني، عڴى أن يكون محتوى الإتصال 

جله هذه العلاقة، وبشرط أن يقوم مقدم الخدمة باتاحة الفرصة أيمت من أقالإلك؅روني ذا صلة بالغرض الذي 
 "  ...الإلك؅روني لطلب عدم الحصول عڴى المزيد من الإتصالات الإلك؅رونية ࢭي أي وقتوالطرق الملائمة لمستلم الإتصال 

 .A/CN.9/548: دته لجنة اليونسي؅رال الدولية، للمزيد ࢭي ذلك ينظر الوثيقة أكمر أوهو  ).67(
(68). Beaure d'augeres, Brees et Thuilier : op cit , p – 107. 
(69). Anne Cousin & Alian Bensoussan : op cit , p – 100. 

كما أن هناك تقنيات تسمح بالتغلب عڴى الأخطاء أو الشك ࢭي جدية القبول، مٔڈا وجود وثيقة امر بالشراء أو 
استمارة يتع؈ن عڴى العميل أن يحررها عڴى الشاشة لتأكيد جدية القبول، وتأكيد الأمر بالشراء يرتد إڲى موقع 

منه والمتعلقة  8قانون اليونسي؅رال الخاص بالخطابات الإلك؅رونية ࢭي المادة وهو موقف ينسجم مع موقف ... البائع
ليس ࢭي هذه الإتفاقية ما يلزم أي طرف " بالاع؅راف القانوني بالخطابات الإلك؅رونية أو قبولها، والۘܣ تنص عڴى أن 

عڴى ذلك من سلوك ذلك  باستخدام الخطابات الإلك؅رونية أو قبولها، ولكن يجوز الاستدلال عڴى موافقة الطرف
  :للمزيد ࢭي ذلك ينظر "... الطرف 

Beaure d'augeres, Brees et Thuilier : op cit , p – 108. 

 


